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 كشف الدلالة وأثره في الاثبات الجنائي 
 )دراسة مقارنة(   

 أ.د. محمد علي سالم                                                                                

 جامعة بابل –كلية القانون 

 -المقدمة:

الى الماضيي   لاشك في ان الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة موغلة في القدم تمتد في جذورها

السحيق، فقد وجدت منذ بدء الخليقة، وقصة وقوع اول جريمة معروفة فيي القيران الييريو، وقيت قى 

الجريمة مابقي الانسان.ولغرض تحجيو هذه الظاهرة لابد من اتخاذ اجيراءات وتيدابير وقاةيية مانعية 

ي ة وتحدييد فاعلهيا لوقوعها واجراءات ووقاةل تحقيقية مشروعة للوصول الى حقيقة الجريمة المرت

او المساهمين فيها وجمع الادلة التي تيفي لاحالتهو على المحاكو المختصة لاجراء محاكمتهو وايقياع 

العقوبة بحق كل من تث ت ادانته بمحاكمة قانونية عادلية تراعيى فيهيا حقيود اليدفاع كميا وردت فيي 

دوليية.ويحتل اجيراء كشيل الدلالية الشريعة الاقلامية والقوانين الوضيعية والموايييق والاعلانيات ال

ميانة بارزة في مجيال الاي يات الجنياةي كونيه يعيقز القناعية الوجدانيية ليدل قاضيي الحييو بصيحة 

. ومع ذلك فان المشرع العراقي ليو يشير اليى هيذا (1)اعتراف المتهو بالجريمة المنسوب اليه ارتيابها

ث والدراقات عن هذا الموضوع وخاصة الاجراء بصورة صريحة ولو ينظو احيامه... ولندرة ال حو

في قطرنا العراقي ايرت خوض غمار ال حث فيه وقأحاول الاجابة على العديد مين التسياتلات التيي 

يثيرها هذا الاجراء وهل هو وجوبي ام جوازي للمحيمة وهل يصح اجراءه في مرحلية المحاكمية ام 

اةه بمعرفة المتهو المعتيرف فقيا ام يمتيد يقتصر ذلك على مرحلة التحقيق الابتداةي، وهل يتحدد اجر

ليشمل المجني عليه والشاهد وما هو الوقت المناقب لاجراةه.يو ما هو الاير الذي يترتيب عليى عيدم 

اجراةه من ق ل القاةو بالتحقيق في الجراةو التي تتطلب ذلك واخيرا ما هي حجية اجراء كشل الدلالية 

قي من هذه المسالة.ولغرض تغطية ميا تقيدم مين تسياتلات في الاي ات الجناةي وموقل القضاء العرا

والاحاطة باجراء كشل الدلالة قأتناوله بالدراقة في يلاية م احث، الاول قأخصصه لماهيية كشيل 

الدلالة اما الم حث الثاني فسأتناول فيه الاقاس القانوني ليشل الدلالة وط يعته القانونية فيميا قيأفرد 

الدلالة وحجيته في الاي ات الجناةي .واقأل الله تعالى ان يميننيي لتقيديو الم حث الثالث لشروط كشل  

ما يفيد في هذه الدراقة لتسهو مع غيرها من ال حيوث فيي اغنياء الميت ية القانونيية كونهيا جهيد جياد 

وحصيلة خ يره عمليية فيي مجيال التحقييق الجنياةي امتيدت قينوات طويلية واجهنيا فيهيا العدييد مين 

ات وما يثيرها من مشياكل قانونيية خيلال التط ييق واخير دعوانيا ان الحميد   الصعوبات والضغوط

 على كل شيء ومنه التوفيق والسداد.

 الم حث الاول 

 ماهية كشل الدلالة 

قاخصص هذا ال حث ل يان ماهية كشل الدلالة من حيث مفهومه وذاتيتيه مين خيلال مطل يين 

اخصيص المطليب الثياني لذاتيية كشيل الدلالية اتناول في المطلب الاول تعريل كشيل الدلالية فيميا 

 وتميقه عما يتشابه معه من اجراءات.

 المطلب الاول

 تعريل كشل الدلالة 

للاحاطة بموضوع ال حث لابد من تعريل مصطلح كشل الدلالة لغة في فرع اول واصطلاحا 

 في فرع الثاني فيما اخصص الفرع الثالث لوقت اجراء كشل الدلالة.

 الفرع الاول 

 ى كشل الدلالة لغة معن

 -يتيون مصطلح كشل الدلالة من كلمتين قاتولى ايضاح معناهما اللغوي على التوالي:

 

لم يعد  لاعتردفلاس ددً لالأ لة لدا كاد  كد ل ادي لالا  دي لدللص ي دح لالرزدفس عتدلف لاللات لاتردفلاس لالادر م لا   د  عي د ل   )1
 .فيااص    لأ عدب ب ت ي ة ك اع لالر اا تن غًفه ب لااع لالشفقا لاو حح لالظ  ف لاو لاشفلاك ت و له اي لال 
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لَ( وتيشيل و )كاشيفة( بالعيداوة بيأذاه  ل  )فاكشيَ كشل الشيء من باب ضرب أي كَشَلَ ييَْشيف

رْب . واليشيل  كالضيَ (1)بها.. ويقال لو )تياشيفتو( ميا تيدافنتو، أي ليو انيشيلَ عييب بعضييو لي ع  

ويقال كشل: م الغة كشل فيقال اكتشفت المرأة أي بالغت في ابيداء   (2)))مصدر(( والياشفة الاظهار

محاقنها، ويقال اكتشل الامر أي كشل عنه بشيء من الجهد، ويقال كذلك كاشفة بيالامر أي افضيى 

ل  السُّوءَ((.وورد معنى كشل في التنقيل العظيو ))أمَن ي جيبَ الم ضَّطر اذا دعاه  (3)به اليه  .(4) وييشف

اما معنى كلمة الدلالة، الدليل ما يستدل به والدليل الدال ايضيا وقيد )دليه( عليى الطرييق يدليه بالضيو 

لة( بفتح الدال وكسرها.  تع ير  (6)ويقابل كشل الدلالة في اللغة الانيليقية(5) )دلَاف

INDICA TION SURVEY- VISIT  

 كشل الدلالة يقابل ع ارة فان مصطلح (7)وفي اللغة الفرنسية

INDICA TION CVISIT- INSPECTION 

 الفرع الثاني 

 معنى كشل الدلالة اصطلاحا

المقصود باجراء كشل الدلالة وحسناً فعلت اذ من الصعب  (8)لو تحدد معظو القوانين الاجراةية

ن الاول وضع تعريل جامع مانع، وقد تيولى الفقيه ايضياح معنيى هيذا الاجيراء وانقسيو اليى اتجياهي

يقصر هذا الاجراء بالمتهو المعترف امام المحقق اما الاتجاه الثاني فيميد نطياد هيذا الاجيراء ليشيمل 

بالاضافة الى المتهو المعتيرف المجنيي علييه والشياهد.وقد عيرف الاتجياه الاول كشيل الدلالية بانيه 

منيه عين كيفيية ))اقتصحاب المتهو المعترف الى محل ارتياب الجريمية مين ق يل المحقيق للتعيرف 

اميا الاتجياه الثياني مين الفقيه فييذهب اليى ان (.9) ارتيابه للجريمة بصورة تفصيلية للتاكد من اقوليه((

مصطلح كشل الدلالة هو ))عمل اجراةي يتلخص في فحص وتدقيق الافيادات التيي قي ق وان ادليى 

مييان الحيادث حييث يشيير بها المتهو )المشت ه به( او الشاهد او المجني عليه ويتو كشل الدلالية فيي 

ويلاحظ على (10) هؤلاء اين وكيل وبأية طريقة تتابعت احداث الواقعة ومقارنة ذلك مع واقع الحال((

التعريل الذي اورده الاتجاه الاول عدم الدقة ذلك انه يقصر اجراء كشل الدلالة في مرحلية التحقييق 

ر المحقق له معنى خاص ينصرف الى الابتداةي فقا دون مرحلة المحاكمة ومن جهة اخرل فان تع ي

وقد جرل العرف القضاةي في العيراد  (11)الموظل الذي يقوم بالتحقيق تحت اشراف قاضي التحقيق

على عدم جواز اجراء كشل الدلالة ما لو يتو تصديق اعتراف الميتهو اميام المحقيق مين ق يل قاضيي 

 

 .572، ص1983مخر ف لالزت ح،   لاف لالفد لا، لالك يت،  ،متا  بن لابي ع ف بن تب  لالق  ف لالفلالي :  ينظف )1

، ،  لاف لال بددددب، لبندددد ل، بًددددفو ، 3لالقدددد م م لالاتدددد  ،   ،م دددد  لالدددد ين متادددد  بددددن يعقدددد ب لالفًددددفول لاعدددد  ي :ينظددددف )2
 .196ص

هددد 1378، لاع لافة لالع مددا ل اع ادد  ، 1ا لالعفب ددا  لابددفلام م مزددوفح ولاحادد  حيددن لالويدد  ، لال ددد   اددي مع ددم لال  دد )3
 .789ص 

 (.62د فة لالناب ، لاعيا ) )4

 .2، تا   ف م 2009ص لالاز ف لالي بق، لالفلالي، مخر ف لالزت ح،  :ينظف )5

، منش فلا  لالت بي لالتق ق دا ، 1ينظف لًن صلاح ، ل ا لالات كم،   م م   ن ني ثلاثي تفبي ولانك ًوي وافنيي، ط  )6
 .649، ص2005بًفو ، لبن ل، 

ينظددف مدد فيل نت ددا وفوحددي لالبع ب ددي وصددلاح موددف ،  دد م م  دد ن ني ثلاثددي تفبددي ولانك ًددوي وافنيددي، منشدد فلا   )7
 .649، ص2005لالت بي لالتق ق ا، لبن ل، بًفو ، 

 كق ن ل لاعجفلاتلا  لال ن ئ ا لالازفي ولال بن ني ولالي في ولاعف ني ولالك يري. )8

 . 63ص 1981و ل لالش  ي، لاص ل لالرتقًق لاعجفلامي، موبعا ج معا ع  لا ، ينظف لادر  ن  لال كر ف د  )9

ينظف  . م. ي. ع ج ن س و . يد . م. غدفو شد ف ي، شدفح لاعجدفلاتلا  لال ن ئ دا لاليد اًر ا، .فجادا  . صد ل  م د ي   )10
 ..290، ص1990لالعبً ي، طبع عاو عع لالرع  م لالع لي، لالا صب، 

 لالاع ل. 1969لينا  23 ل لالات كا   لال ولائ ا لالعفلا ي ف م من   ن ل لاص 52و  51ينظف لالا  ة  )11
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ه قاض التحقيق وخاصة في الجنايات فضلا عن ان اجراء كشل الدلالة قد يقوم ب (1)التحقيق المختص 

/ب في قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي(.اميا تعرييل الاتجياه الثياني فتعيوزه 128)المادة  

الدقة ايضا فهو لو يشر الى اعتراف المتهو صراحة ولينه اشار الى ذلك ضمنا، كما انه لو يمييق بيين 

مرادفية للمشيت ه بيه عليى اليرغو مين الفيوارد كلمة الميتهو والمشيت ه بيه حييث وردت كلمية الميتهو  

.وتداركا للنقد المتقدم ليلا التعريفين يميننا وضع تعريل ليشل الدلالة نجده اكثر (2)الجوهرية بينهما

انط اقا على مضمونه مفاده ))اجراء تقوم به جهة التحقيق او الحيو يستجب بمقتضاه المتهو المعترف 

ميان ارتيياب الجريمية للتعيرف منيه بصيورة تفصييلية عين كيفيية في الجراةو التي تتطلب ذلك الى  

وطريقة ارتيابه للجريمة المتهو بها للتأكد من صحة اعترافه((. وصياغة التعرييل عليى هيذا النحيو 

فيه اشارة واضحة الى ان هذا الاجراء ليس مطلوبا في جميع الجراةو فهناك جيراةو تسيتلقمه كالقتيل 

اةيه كالرشيوة والتقويير وخيانية الامانية.ويلاحظ فيي هيذا الصيدد ان والسرقة واخرل لاتتطليب اجر

لو يرد فيه نيص صيريح يقضيي بياجراء كشيل دلالية بمعرفية   (3)القانون الاجراةي الجقاةي العراقي

المجني عليه أو الشاهد وازاء ذلك يثار التساتل عن اميانية اجيراء ذلكووالاجابية عين هيذا التسياتل 

/ د من قيانون اصيول المحاكميات الجقاةيية حييث 61والمادة  58المادة نجدها من خلال زاوية نص  

( بتدوين افادة المشتيي او المخ ير ييو شيهادة المجنيي 58يشرع في التحقيق ط قا لما ورد في المادة )

/ د عليي قاضيي التحقييق تيدوين الشيهادات المهمية فيي الجناييات ولييي 61عليه كما اوج ت الميادة  

صحة اقواله المجني علييه او الشياهد لييس هنياك ميا يمنيع مين اقتصيحاب   تطمئن جهة التحقيق من

المجني عليه أو الشاهد اليى مييان ارتيياب الجريمية وهيذا ط عياً فيي الجيراةو التيي تتطليب الانتقيال 

مين   165واليشل وخاصة الجنايات اما في مرحلة المحاكمة فييمين الاقيتعانة بميا ورد فيي الميادة  

الجقاةية حيث اجازت للمحيمة الانتقال لاجراء اليشل والتحقيق اذا وجدت قانون اصول المحاكمات 

.والس ب في اغفال المشرع الاشارة بشيل صريح الى (4)في هذا الاجراء ما يساعد في اظهار الحقيقة

ان هذا الاجراء تقوم به جهية التحقييق فيي   -حسب اعتقادنا  -اجراء كشل الدلالة في مرحلة المحاكمة

و من الجراةو التي تستلقم ذلك وعليه يمين لمحيمة الموضوع الاكتفياء بمحضير كشيل الاغلب الأع

الدلالة بمعرفة المتهو الذي نظمته جهة التحقيق، فضلا عن ذلك قد لاييون اجراء كشل الدلالة مجديا 

اذا مضت فترة طويلة على وقوع الجريمة وموعد اجراء محاكمة المتهو.الى جانب ذلك نجد ان هناك 

نين اجراةية وقعت من نطاد اجراء كشل الدلالة ليشمل بالاضافة الى المتهو المعتيرف بارتيياب قوا

الجريمة كل من المجني عليه او الشهود وهذا ما اخيذ بيه قيانون الاجيراءات الجناةيية فيي جمهوريية 

انون روقيا الاتحادية وقانون الاجيراءات الجناةيية فيي جمهوريية اوكرانييا السيوفيتية ))قيابقا(( وقي
 

. دد ف لاعشدد فة لالددح لال لاعترددفلاس  لالددلي يعرادد   لددًلا ت ددح لالاددر م هدد  لالددلي يزدد ف مندده لامدد م مت اددا ددد لات ك نددت  )1
مت اددا .تقًددق لاو م  دد ز ول اويدد  مددن لالرف صددًب ينظددف  . متادد   متادد   مزددوفح لاعثبدد   اددي لالادد لا  لال ن ئ ددا اددي 

و.وب قدد  لددللص   ددت = =،35، ص1977لالكردد ب لال دد معي  2، موبعددا ج معددا لالقدد هفة  11، ط1 ل لالاقدد فل،  لالقدد ن
مت اا لالراًًو لاع.ت  يا لال لاع لدا لالارد افة  د  لالادر م هدي لا  لالده لالا وندا مدن  بدب لالقد ئم عد لرتقًق ولالردي لانكفهد  لامد م 

لالشدص يفيدف لزد ل  لالادر م ت  ده .كد ل   ع شص وحًث لال  ض لالرتقًق... لللا لاصب  لاترفلااه لام م لالق ئم ع لرتقًق م  
لاع لددا لالاردد افة  دد ه غًددف ك ب ددا وع .بعددث ت ددح لالقن تددا لالر مددا اددي لاشددرفلاكه اددي لال فياددا لددللا  ددفف نقدد  ك اددا لالقددفلافلا  

ادي  2007لال ًئدا لالع مدا  32لالز  فة عتقه ولال  ت لالر اا لالا ج دا ولاعادفلا  تنده ولا دلات ددبً ه.... ينظدف لالقدفلاف تد   
، منشدد ف اددي مالددض لالق  ددي ددد ا ل تبًدد  تبدد  ض لالاخردد ف مددن   دد ت مت اددا لالراًًددو لاع.ت  يددا،   2007/ 7/ 19

 .147، ص2009شفكا لالع .ص، لالق هفة،  1لالقيم لال ن ئي،  

ينظف متا  ت ي د لم، لا رز ص لالشفطا اي لالرتفي تدن لال دفلائم، لاطفوحدا  كرد فلاه ك  دا لالقد ن ل، ج معدا ع د لا ،   )2
واقدد  عحدد ت لالرعدد يلا  ،  فلادددا .ت ً  ددا لانرق  يددا ، شددرب ه ،  . ت ددي تبدد  لالقدد  ف لالق دد جي،  دد ن ل لاع122، ص1989

 ، وم  عع ه .5، ص1986لال لاف لال  مع ا، بًفو ، 

 وكللص لالت ل   لانًن لاعجفلاتلا  لال ن ئ ا اي مزف ولبن ل ولاعف ل. )3

ت لالكشض لاو لالرتقًق لا لا .فلاتى ل   لال  لص يي ت  اي كشض ت ح لال ))ل ات اا لال .نرقب عجفلا 165.نص لالا  ة   )4
لالتق قددا وت ً دد  لال .ا ددن لالخزدد م مددن لالت دد ف لاثندد ت لالكشددض (( ويلاحددك ت ددح هددللا لالددنص لال ك اددا لالكشددض وف   

 متب لالت  ت ))لالاع ينا(( لاو لاجفلات كشض لال علا.  حمو قا حًث .شاب لالكشض ت
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الاجراءات الجناةية في جمهورية ليتوانيا وجمهورية طاجيستان. علما بان اجراء كشيل الدلالية فيي 

الميان لايتو الا بعد اقتجواب المتهو أو المجني عليه او الشاهد وط قا للطرد الاصيولية المنصيوص 

التدقيق.وقيد لغرض التأكد من صيحة ومصيداقية افياداتهو مين خيلال الفحيص و  (1)عليها في القانون  

درجيت المحياكو الجقاةيية العراقيية/ الاشيارة فييي القيرارات والاحييام التيي تصيدرها فيي الييدعاول 

الجقاةييية الييى/ ع ييارة ))اعتييراف المييتهو الصييريح فييي مرحليية التحقيييق المعييقز بمحضيير كشييل 

 .(3). كما تستخدم ع ارة )اليشل الجاري بمعرفة المتهو((2)الدلالة((

 الفرع الثالث 

 راء كشل الدلالة وقت اج

من ال ديهي القول بان كشل الدلالة كياجراء تحقيقيي يعيقز صيحة اعتيراف الميتهو بالجريمية 

 المنسوب اليه ارتيابها كلما اجرل في وقته المناقب كلما كانت فاةدته اك ر.

ويلاحظ ان معظو القوانين الاجراةية لو تنظو احيام كشل الدلالة بصيورة صيريحة وهيذا هيو 

اصول المحاكمات الجقاةية العراقي. وليون هيذا الاجيراء لايميين القييام بيه ميالو ييين   مسلك قانون

وهيذا  (4)هناك اعتراف صريح على وفق ما هو مقرر قانونا ووجوب توافر شروط صحة الاعتيراف

الوقيت  123لايتو الا بعد اقتجواب المتهو وقد حدد قانوننا الاجراةي وعلى وفيق ميا ورد فيي الميادة 

عين فيه على قاضي التحقيق او المحقق اقتجواب المتهو وان ييون ذلك خلال اربع وعشيرين الذي يت

بعد التث ت من شخصية المتهو واحاطته علميا بالجريمية الميتهو   (5)قاعة من حضوره امام أي منهما  

ريمة او بارتيابها ونتيجة الاقتجواب لاتخلو ان تيون امرا من بين يلاية امور فاما ان يقر المتهو بالج

فاذا تضمنت افيادة الميتهو رقيراراً بارتيياب الجريمية فهنيا اوجيب   (6)ينير صلته بها او يلوذ بالصمت 

النافيذ   2005.كميا اوجيب الدقيتور العراقيي لسينة  (7)القانون على القاضي تدوين ذلك الاقرار بنفسه

اعة مين تياري  ( قي24عرض اوراد التحقيق الابتداةي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز )

.وط قياً للتعليميات الصيادرة مين (8)الق   على المتهو ولايجوز تمديد هذه المدة لأكثر من مرة واحدة

. يتولى قضاة التحقيق اجراء التحقيق بانفسهو فيي الجناييات والجينح المهمية المعاقيب (9)وزارة العدل

لادعاء العام تحريرييا عليى عليها بالح س مدة تقيد على يلاث قنوات، واوج ت عليهو دعوة عضو ا

الاوراد التحقيقية للحضور عند قيامهو بياجراء التحقييق بيالجراةو الميذكورة، ميالو ييين هنياك عيذر 

مشروع يمنع عضو الادعاء العام من الحضيور.وفي ضيوء ميا تقيدم يميننيا تحدييد الوقيت المناقيب 

ال والمعاينية كيالقتول وجيراةو لاجراء كشل الدلالة بمعرفية الميتهو فيي الجيراةو التيي تتطليب الانتقي

الخطل والسرقات والحريق واتلاف المقروعات .... ال  بعد اقيتجواب الميتهو واعترافيه بارتيياب 

قاعة كحد اقصى  48الجريمة المتهو بها ويفضل اجراء كشل الدلالة بعد ذلك م اشرة أي بعد مضي 
 

ن ينظددف  . م. ي. ع جدد ن س و . يدد . م. غددفو شدد ف ي، لالازدد ف لاليدد بق، ول اويدد  مددن لالرف صددًب حدد ل هددله لالقدد لانً )1
 .242ص

 غًف منش ف. 4/5/2010اي  2010/ / 15ينظف  فلاف مت اا جن ي   ع بب لال ًئا لاعولح ف م  )2

منشددد ف ادددي مالدددض لالق  دددي  27/6/2006ادددي  2006/ هًئدددا ت مدددا /134ينظدددف  دددفلاف مت ادددا لالراًًدددو لاع.ت  يدددا )3
 .19، لالاز ف لالي بق، ص1ض،  د ا ل تبً  تب  

 من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لالعفلا ي 123ينظف نص لالا  ة  )4

واف  لال د .ًف ولالق لانًن لاعجفلائ ا  ا ن   ل ار م  لال لاعدر  لاب ول اوي  ح ل هللا لالا   ز ينظدف،  . متاد     )5
لاددددفلات متاددد  ت دددي لاددددر  لاب لالادددر م ،  . متاددد  ت دددي دددد لم و  . 35 -33متاددد   مزدددوفح، لالازددد ف لاليددد بق ص

 .2005، 6و ا ن .ه لالق ن ن ا عتث منش ف اي م  ا ج معا ع بب، لالا    لالع شف، لالع  

 / ب من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لالعفلا ي.126ينظف  لالا  ة  )6

 / ب/ من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لالعفلا ي.128ينظف لالا  ة  )7

 لالن ال. 2005ث لث تشف من  در ف جا  فيا لالعفلاق لينا  /19ينظف لالا  ة  )8

عشددد ل .نظددد م لاتاددد ل لاع تددد ت لالعددد م لامددد م متددد كم لالرتقًدددق  2001ليدددنا  2ينظدددف لالاددد  ة لالم ن دددا مدددن لالرع  اددد   ف دددم  )9
 .2001/ 11/3اي  79 -35-1م   تا عتث كر ب وللافة لالع ل لالعفلاق ا م رح لال ليف لالاف م 
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د قيال لوكيار بحيق ))ان لسياعات ليي يطمئن القاةمين بالتحقيق من صحة ومصداقية الاعتراف ، وق

.ولاشيك ان الاقيراع فيي (1) ال حث الاولى قيمة لاتقدر، لان الوقت الذي يمر هو الحقيقة التيي تفير((

القيام باجراء كشل الدلالة بمعرفة المتهو على النحيو المتقيدم وفيي مرحلية التحقييق الابتيداةي يحقيق 

تي يتو فيها الق   على المتهو( ويصون ادلية المحافظة على مسرح الجريمة )وخاصة في الحالات ال

الجريمة الموجود في ميان الحادث مين الع يث والضيياع والاتيلاف قيواء ذليك تيو بفعيل الجياني او 

المساهمين معه او بفعل ذويه او حتى المجني علييه او الحاضيرين احيانيا، كميا ان الاتيلاف واخفياء 

ومين تط يقيات القضياء العراقيي فيي هيذا الصيدد   (2)الادلة قد ييون بفعل الط يعة والظروف الجويية

/ 406ادينت فيها المتهمة )ن، ج، ع( وفقيا لاحييام الميادة    27/12/2004وقوع جريمة قتل بتاري   

لاشييتراكها مييع متهمييين اخييرين. واجييرل كشييل الدلاليية بمعرفتهييا بتيياري   49/ 47/48ج/  -1ف

المادة المذكورة وقد لوحظ ان المدة الفاصلة بيين مما ولد دليلا كافيا ومقنعا لادانتها وفق   8/1/2005

.ويلاحيظ ان اجيراء كشيل   (3)وقت وقوع الجريمة واجراء كشل الدلالة كانت بحدود اق وعين فقيا

الدلالة بمعرفة المتهو المشار اليه اعلاه قد تو في مرحلة التحقيق الابتداةي وفي الجيراةو التيي تتطليب 

هل يمين القيام باجراء كشل الدلالة من ق ل محيمة الموضوع، وقيد   القيام به وهنا يثار تساتل مفاده

اج نييا عيين هييذا التسيياتل فييي مناقيي ة قييابقة ميين هييذا ال حييث عليييه نحيييل الييى مييا قيي ق بيانييه تجن يياً 

.نخلص مما تقدم ان قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي لو يحدد بشيل صريح وقت (4)للتيرار

شل الدلالة بمعرفة المتهو وبالرجوع الى الاحيام المنظمة للاقيتجواب )م ومنها ك  (5)اجراء اليشوف

/ ب( والنص الدقتوري الخاص بتحديد المدة التي ين غي عرض اوراد الدعول على 128( ، )123

قاعة( امين اقتنتاج الوقت المناقب لاجراء كشل الدلالية بمعرفية   48قاضي التحقيق كحد اقصى )

 لاقتجواب وعلى وفق التفصيل الذي ق ق بيانه.المتهو المعترف نتيجة ا

ولغرض تنظيو احيام كشل الدلالة في الميواد الجقاةيية بشييل صيريح وواضيح اقتيرح عليى 

( باضافة فقرة جديدة تاخذ التسلسل )ج( في ترتيب فقرات المادة 128المشرع العراقي تعديل المادة )

 -ا بالصياغة الاتية:وتص ح الفقرة ج الحالية الفقرة )د( من المادة ذاته

قير فيي الجناييات  )) على قاضي التحقيق او المحقيق اجيراء كشيل الدلالية بمعرفية الميتهو الم 

 والجنح المهمة التي تستلقم ط يعتها ذلك فور اقتجوابه((.

 المطلب الثاني 

 ذاتية كشل الدلالة

ت الا ان الحقيقية قد يت ادر الى الذهن ان اجراء كشل الدلالة قد يختلا مع غيره مين الاجيراءا

 غير ذلك فليل نظام مفهوما دقيقاً ومحدداً وله ذاتية خاصة تميقه عن غيره.

وفي ضوء ما تقدم قأتناول في هذا المطلب اوجه الش ه والاختلاف بين كشل الدلالية وبعي  

الاجراءات التي تتشابه معه من خلال فرعين اخصيص الفيرع الاول ليشيل الدلالية واليشيل عليى 

 دث )المعاينة(( فيما افرد الفرع الثاني ليشل الدلالة واعادة تيوين الحادث.محل الحا

 

، موبعددا  لاف لالا دد ه،  مشددق، بدد ول دددنا طبددع، 4بدد  لالخًددف ولابددفلام م غدد لي، مفشدد  لالاتقددق، طلاشدد ف لالددح  لددص اددالا  لا )1
 .540ص

، موبعددا لال  معددا لاعف ن ددا، تادد ل 1ينظددف ددد  م لالوتندد ل، لالرتقًددق لال ندد ئي، لالابدد  ح لالع مددا ل رتقًددق لال ندد ئي،   )2
 م لال  شدددددم، لالددددد لاف لالعفب دددددا ،  . م فددددددًب ل كيدددددًف، لالددددد جًو ادددددي لالشدددددفطا لالرقن دددددا، .عفيددددد   . عيددددد161، ص2001

 .275، ص1983ل ا د ت  ، بًفو ، 

منشد ف ادي مالدض لالق  دي  2005/ 9/ 7ادي  2005/ هًئدا ت مدا/ 14ينظف  فلاف مت اا لالراًًدو لاع.ت  يدا ف دم    )3
 . 57-54، ص3د ا ل تبً  تب  ض، لالاخر ف من    ت مت اا لالراًًو لاع.ت  يا، لالقيم لال ن ئي،  

 من لالبتث.  6صينظف م  دبق  )4

ع درمن ت لالكشدض تدن متدب لالتد  ت ))لالاع يندا(( حًدث يلاحدك لال معظدم لالقد لانًن لاعجفلائ دا .دنص عشد ب صدفي  لاو   )5
من  د ن ل لاصد ل لالات كاد   لال ن ئ دا لالففنيدي  45من لالا  ة 1 اني ت ح ا فيا ودفتا لاجفلات لالاع ينا ينظف لالفقفة 

مددن  دد ن ل لاصدد ل لالات كادد    43ت كادد   لال ولائددي لاعف نددي ولالادد  ة مددن  دد ن ل لاصدد ل لالا 29مددن لالادد  ة  1ولالفقددفة 
 لال ولائ ا لالعفلا ي. 
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 الفرع الاول 

 كشل الدلالة واليشل على محل الحادث ))المعاينة(( 

اوضحنا فيما ق ق بمفهوم كشل الدلالة بمعناه الضيق والواقيع وموقيل التشيريعات المقارنية 

عاينية(( فييلاحظ ان معظيو التشيريعات الجناةيية منه. اما المقصود باليشل عليى محيل الحيادث ))الم

 .(1)الاجراةية عالجت احيام المعاينة الا انها لو تضع تعريفا محدداً لها 

ولو يتعرض القضاء العربي لتعريل المعاينة فيما اطلعنا عليه من قيرارات وقيد تصيدل الفقيه 

 .(2)الجناةي لهذه المسالة ووضع تعاريل مختلفة ومتعددة لهذا الاجراء

ومهما تعددت التعريفات فان مضمونها واحد مع اخيتلاف يسيير فيي الصيياغة فالمعاينية هيي 

))اليشل الحسي لاي ات حالة شيء او شخص وتتو اما بانتقال المحقق الى مييان الجريمية او بجليب 

او هي ))اجراء يتمثل بالرتية والفحص الدقيق للامياكن والاشيخاص  (3) موضوع المعاينة الى مقره(

الاشياء التي لها علاقة بالجريمة لاي ات حالتها قواء تو ذليك فيي مييان ارتيابهيا ام فيي مقير القياةو و

ويتشابه كشل الدلالة مع اليشل على محيل الحيادث ))المعاينية(( مين حييث كونهميا اجيراءان   (4)به

في المادة تحقيقيان كما ان كليهما عنصر من عناصر الاي ات في الدعول الجقاةية على وفق ما ورد  

/أ من قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي التي تنص )تعت ر محاضر التحقيق ومحاضير 220

جمع الادلة وما تحويه من اجراءات اليشيل والتفتييو والمحاضيرة الرقيمية الاخيرل مين عناصير 

. وقيد الاي ات التي تخضع لتقدير المحيمية، وللخصيوم ان يناقشيوها او يث تيوا عييس ميا ورد فيهيا((

اقتقر القضاء الجقاةي العراقي في قرارات عدييدة ليه عليى ان اعتيراف المتهميين المؤييد بمحاضير 

 .(5)اليشل على محل الحادث ))المعاينة(( ومحاضر كشل الدلالة تيفي للادانة

وفضلا عن ذليك فيان كيلا الاجيراةين كشيل الدلالية والمعاينية يصيح اجراةهميا فيي مرحلتيي 

ان كان الاغلب الاعو مين الحيالات القييام بهميا فيي مرحلية التحقييق الابتيداةي. التحقيق والمحاكمة و

يضاف الى ذلك ان كلا الاجراةين يمينان الجهة القاةمة بهما مين التوصيل للحقيقية. وميع ذليك هنياك 

اوجه اختلاف بينهما يمين تلمسها في كون اجراء المعاينة اق ق من حيث اليقمن مين كشيل الدلالية 

ر وقوع الحادث في الجراةو التي تتطليب الانتقيال مين اجيل جميع الادلية الماديية ليشيل كونه يتو فو

غموض الجريمة وتحديد مرتي ها فيما يتو اجراء كشل الدلالية بعيد القي   عليى الميتهو واقيتجوابه 

واعترافه الصريح بارتياب الجريمة وان الهدف منه تعقيق القناعة بصحة الاعتراف كما ان اليشل 

الحادث )المعاينة( اوقع نطاقا من كشل الدلالة فهو يمتد ليشمل ميان الحادث والاشخاص  على محل

والاشياء حيث يمين اجراء المعاينية حتيى فيي الجيراةو التيي لاتتخليل عنهيا اييارا ماديية فيي مييان 

ارتيابهييا مثييل جييراةو اغتصيياب السييندات والرشييوة والتقوييير وحينئييذ يييتو اجييراء اليشييل علييى 
 

ك لقدد ن ل لالففنيددي ولالازددفي ولالعفلا ددي ولاعف نددي، لاع لال لالرع  ادد   لالع مددا ل ن  عدد   اددي مزددف تفاددت لالاع ينددا اددي  )1
زدد ا ع لتدد  ت وي دد ل  لددص مددن ع ن دد  ))لاثبدد   مب شددف ومدد  ي لت لددا لاعشددخ ص ولاعشدد  ت ولاعم نددا  لا  لال 294لالادد  ة 

 لال فؤير   واتز   مب شفة ب لادوا ت   لالن  عا لاو من ين عده مدن مدرم في  لال دب  لالق د ئي، ولالاع يندا ل يدت لاع 
ض   لاجفلات مدن لاجدفلاتلا  لالرتقًدق ي د ل ل ن  عدا لال .قد م عده ادي غًبدا لالادر م لا لا لدم ير يدف ح د فه. لاشد ف لالدح  لدص معد

 . 235، ص1987لال ن ئ ا، موبعا لاط ل، لالق هفة،  تب  لالر لاب،   ن ل لاعجفلاتلا 

ل اوي  ح ل لالا   ز ينظف لادفلات متا  ت ي، لالاع ينا اي لالا لا  لال ولائ ا، لاطفوحا  كرد فلاه، ك  دا لالقد ن ل، ج معدا   )2
 . 33 -30، ص1999ع  لا  ، 

، 1995 مع ددددا، ، م يفيددددا لالكرددددح ولالاوب تدددد   لال 2ينظددددف  . حيددددن ج  دددد لاف، لاصدددد ل لالات كادددد   لال ولائ ددددا،   )3
 .145ص

 . 33ينظف، لادفلات متا  ت ي، لالاز ف لالي بق، ص )4

/ لال ًئددا لالع مددا/ 30ولالقددفلاف  6/2006/ 27اددي  2006/ هًئددا ت مددا/ 134مت اددا لالراًًددو لاع.ت  يددا  ددفلاف ينظددف  )5
منشددد ف ادددي مالدددض  7/2007/ 19ادددي  2007/ لال ًئدددا لالع مدددا/ 70ولالقدددفلاف  ي لالعددد    2007/ 7/ 19ادددي  2007

، 2009، لالا ربددا لالق ن ن ددا، ع دد لا ، 1  ددي ددد ا ل تبًدد  تبدد  ض، لالاخردد ف مددن   دد ت مت اددا لالراًًددو لاع.ت  يددا  لالق
 . 154، 149، 18ص
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ي ميان الجهة القاةمة بهذا الاجراء. بينما نجد ان اجراء كشل الدلالة لايجيري الا فيي المض وطات ف

وتتطلب بط يعتها الانتقال من ق ل القاةو بالتحقيق مثيل جيراةو   (1)الجراةو التي تتخلل عنها ايار مادية

طيي السرقات والخطل والقتل واتلاف المقروعات ويمين القيول ايضياً ان اجيراء كشيل الدلالية يع

صورة ناطقة عن الجريمية المرتي ية مين خيلال تمثييل الميتهو المعتيرف ليدوره الحقيقيي فيي كيفيية 

وطريقة تنفيذها اميا اجيراء اليشيل عليى محيل الحيادث فهيو يعطيي صيورة صيامتة عين الجريمية 

اذ غال اً ما يتو اجراءه فور تلقيي الاخ يار بوقيوع الجريمية وقيد يييون مرتييب الجريمية   (2)المرتي ة

ول او قد تمين من الهرب بعد تنفيذها وفي بع  الاحيان قد لاتجد الجهية القاةمية بهيذا الاجيراء مجه

احدا من الجمهور في محل الحادث للاقتفسار والاقتيضاح منيه عين ظيروف وملابسيات الجريمية. 

وأخيراً فأن اجراء اليشل على محل الحادث )المعاينة( ذو ط يعة مقدوجة اذ قد ييون من اجيراءات 

 جمع الادلة كما قد ييون اجراء تحقيقياً.

 الفرع الثاني 

 كشل الدلالة واعادة تيوين الحادث 

اوضحنا مفهوم كشل الدلالة لغة واصطلاحا فيي المطليب الاول مين الم حيث الاول مين هيذا 

 ال حث وتجن ا للاطالة والتيرار نحيل الى ما ق ق بيانه في هذا الصدد.

به ))ربا وقاةع الجريمة والتحري عن الحلقات المفقيودة التيي اما اعادة تيوين الحادث فيقصد  

تثير الشك او تذهب معالو الجريمة او الاير الذي تركه الجياني او التنياق  فيي اقواليه عنيد محاولتيه 

 .(3)انيار ارتياب الجريمة

ة وقد اختلل موقل التشريعات الجناةية الاجراةية من حيث الاشارة والاخذ بهذا الاجراء )اعاد 

تيوين الحادث( ف عضها لو يشر اليه ولو ينظو احيامه وهذا موقل القيوانين الاجراةيية العربيية ومين 

 بينها قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي النافذ.

فيما نجد تشريعات اخرل اخذت به ونظمت احيامه واطلقت عليه تسمية ))التجربة القضاةية(( 

 .(4)الاجراءات الجناةية الايطاليومن امثلة هذه التشريعات قانون 

وهذا هو مسلك قانون الاجراءات الجناةية الاوكراني وقانون الاجراءات الجناةية في جمهورية 

ويتشيابه   (5)روقيا الاتحادية السوفيتية )قابقا( حيث اطلقا على هذا الاجراء تسمية التجربة التحقيقيية

ث من حيث كونهما اجراءان تحقيقييان يصيح القييام اجراء كشل الدلالة مع اجراء اعادة تيوين الحاد 

بهما في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهما من الوقاةل التحقيقية المشروعة التي يستعان بها من اجل 

الوصول الى الحقيقة ومع ذلك فأنهما يختلفان من حيث شروط اجراء كيل منهميا ففيي كشيل الدلالية 

عترافه امام قاضي التحقيق من ق ل القاةو به بعيد التأكيد يستصحب المتهو المعترف والمصادد على ا

 -من توافر امران اقاقيان هما :

 .(6)عدم معرفة المتهو وضعية او حالة ميان الحادث ق ل ارتياب الجريمة -1

 

، 1990، موبعدا لال د حك، ع د لا ، 2، ط1ينظف ت ي لاليا ك ، لالا د تا لال ن ئ ا ادي لالق د ت لال ند ئي لالعفلا دي    )1
 . 421ص

ا و علرده ادي .ت يد  شخزد ا لال د ني، مود عع  لاف لاعمن دا بد لاف لالنشدف، لالافكدو ينظف، لاليدً  م د ي، ميدفح لال فياد  )2
 . 79، ص1993لالعفبي ل  فلاد   لاعمن ا ولالر فيح، لالفي ض، 

 . 71ينظف لادر  ن   . د و ل لالش وي، مز ف د بق، ص )3

عفاددا لال لالفعددب  دد  . ددفي لالر فبددا لالق دد ئ ا تندد م  ي دد ل مددن لال ددفوفي م -1مددن هددللا لالقدد ن ل)) 218.ددنص لالادد  ة  )4
 .تقق عوفيقا معًنا لاو ك ل ع عم  ل لال يرتقق ب  .

.رك ل لالر فبا من لات  ة .ش ًب لالا  ض لاللي .تقق ب ه لالفعب لاو  لص لالا  ض لاللي يعرق  ح وثه ك ا  لام دن ومدن   -2
 .كفلاف طفق .تقق لالفعب  لا.ه. 

  ن ل لاعجفلاتلا  لالفوددي. لاشد ف لالدح  لدص  . م.  من 183من لالق ن ل لاعوكفلاني ولالا  ة  195و  194ينظف لالا  ة  )5
 . 241 -240ي. ع ج ن س و  . ي . م. غفوش ف ي مز ف د بق، ص 

وت ددا لاشددرفلاط هددللا لاعمددف هدد  تدد م لام  ن ددا لالرتقددق عشدد ب جدد لم مددن صدد ق لاترددفلاس لالاددر م اددي ح لددا معفاردده لالت لددا  )6
 لالوب ع ا لا  ل لاف.ك ب لال فياا ميبق . 
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يتعين ان ييون المتهو المعترف هو مين يتيولى زميام الم يادرة فيي التوجييه عنيد اجيراء كشيل   -2

يستصح ه )القاضي او المحقق( على الاقتفسيار والاقتيضياح بشيان   الدلالة ويقتصر دور من

 امور لها علاقة بالجريمة المرتي ة دون تجاوز الحد المعقول في ذلك.

اما اجراء اعادة تيوين الحادث فيتو عن طريق اميرين اولهميا اقتصيحاب الميتهو المنيير اليى 

وطريقة تنفيذ الجريمية وتسلسيل خطيوات ميان الحادث واقتجوابه فيه. ويانيهما التعرف على كيفية  

التنفيذ وهذا يعتمد بط يعة الحيال عليى الخ يرة المتراكمية للمحقيق ون اهتيه فيي التحقييق حييث يعميد 

 .(1)مرتيب الجريمة في اليثير من الحالات الى طمس معالو الجريمة واتلاف كل اير يتخلل عنها

الاول لايميين اجراةيه الا بمعرفية   كذلك يختلل كشل الدلالة عن اعادة تييوين الحيادث كيون

المتهو المعترف اما في اعادة تيوين الحيادث فييمين الاقيتعانة بغيير الميتهو باشيخاص لاعلاقية لهيو 

بالجريمة المرتي ة، اذ قد ييون مرتيب الجريمة مجهيولا. او هاربيا. كميا يميين ان يشيترك فيي هيذا 

رة في هيذا الصيدد اليى حاديية اغتييال رةييس .وتجدر الاشا(2)الاجراء المجني عليه او شهود الحادث 

حييث تيو تشيييل محيمية دوليية للتحقييق فيي   2005وزراء ل نان الاق ق رفيق الحريري في شي اط  

حادث الاغتيال ولو تتمين لحد الان من تحديد هوية ومسؤولية مرتي ي هذه الجريمة وجيرل ميؤخرا 

وردو الفرنسيية اقيتمرت ييومين باقيتخدام اعادة تيوين )تمثيل الحادث( في قاعدة عسيرية بمدينة بي

تقنية يلايية الابعاد ودراقة النتاةج في ضوء ذلك.كما يختلل كشل الدلالة عن اعادة تييوين الحيادث 

من حيث الهدف او الغاية من اجراءه حيث يهدف القاةو به الى التاكد والتحقق مين صيحة ومصيداقية 

الحادث الى ال حيث عين الحلقية المفقيودة فيي تسلسيل  اعتراف المتهو. فيما يهدف اجراء اعادة تيوين

خطوات ارتياب الجريمة وقد تتتمثل هذه الحلقة بالآيار المتخلفة عن الجريمة كادلة مادية م اشيرة او 

 (3)غير م اشرة او في اقوال شهود الحادث او اقوال المتهو المنير باعت ارها ادلة معنوية غير م اشرة

ما تنيشل بعي  الحلقيات المفقيودة والحلقيات المجهولية ع ير فلتيات فع ر هذه الطريقة كثيرا 

اللسان او ما ينط ع على وجه المتهو او الشهود من رقوم او ظواهر وفي ذليك يقيول الخليفية الراشيد 

الرابع علي بن ابي طالب )كرم الله وجهه( ))ما اضمر احد شيئا الاظهر في فلتيات لسيانه وصيفحات 

  (4)وجهه

 الم حث الثاني 

 الاقاس القانوني ليشل الدلالة وط يعته القانونية 

قاتناول عنوان هذا الم حيث فيي مطل يين اخصيص المطليب الاول للاقياس القيانوني ليشيل 

 الدلالة فيما افرد المطلب الثاني لط يعته القانونية.

 المطلب الاول

 الاقاس القانوني ليشل الدلالة

 ً في الاشيارة الييه وتنظييو احياميه وبييان اييره فيي  لو ينل اجراء كشل الدلالة اهتماما تشريعيا

 مجال الاي ات الجناةي.

ومع ذلك جرل العرف القضاةي في اليدعاول الجقاةيية وخاصية فيي العيراد عليى الاخيذ بيه 

لتعقيق مصداقية اعتراف المتهو ورتب ايرا في حالة عدم اجراةه في الجراةو التي تتطليب ذليك عليى 

ي الم حث الثالث من هذه الدراقة وبصدد موقل القيوانين الاجراةيية النحو الذي قنوضحه باقهاب ف

 -الجناةية محل المقارنة نستطيع تقسيمها الى يلاية اقسام في يلاية فروع وكالاتي:

 

 

 الفرع الاول 

 التشريعات التي لو تنظو  احيام كشل الدلالة.

 

 . 64د و ل لالش وي، لالاز ف لالي بق، ص ينظف لادر  ن   . )1

  241ينظف  . م. س. ع ج ن س و  . ي . م. غفوش ف ي، لالاز ف لالي بق، ص )2

-75، ص1973 لاف لاليدلام، ع د لا   ينظف لادر  ن   . تب  لالير ف لال اً ي، لالرتقًق لال ن ئي ) د ن ل وادن( موبعدا  )3
 . 326، ص2008ل ن ئي،  لاف لالكرح لالق ن ن ا، مزف .  . متا  حا   مفهج لال ًري، لاص ل لالبتث ولالرتقًق لا76

 . 143/ 42، شفح ن ج لالبلاغا، ماديا لاعت اي، بًفو ، ةينظف متا  تب  )4
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اء كشل الدلالية وبالتيالي ليو لو يرد في معظو القوانين الاجراةية العربية ما يشير الى ذكر اجر

نلمس منها تنظيميا لاحياميه رغيو اهميتيه فيي مجيال الاي يات الجنياةي كقيانون الاجيراءات الجناةيية 

المصري وقانون اصول المحاكمات الجقاةية الاردني وقانون اصيول المحاكميات الجقاةيية الل نياني 

متحيدة وقيانون الاجيراءات الجقاةيية وقانون اجراءات المحياكو الجناةيية لدولية الاميارات العربيية ال

 . 1994لسنة  13اليمني رقو 

 الفرع الثاني 

 التشريعات التي نظمت احيام كشل الدلالة صراحة 

ويمثل هذا الاتجاه القانون الروقي والليتواني والطاجاكستاني والاوكرانيي حييث نظميت هيذه 

تحقيقيا مستقلا. وخاصة في قيانون القوانين احيام كشل الدلالة واشارت اليه صراحة باعت اره عملا  

الاجراءات الجناةية الليتواني والطاجيستاني كما  يقضي قانون الاجراءات الجناةية الاوكراني بالقيام 

منيه وكيذلك الامير بالنسي ة لقيانون  194بمثل هذا الاجراء ))كشل الدلالة(( بالاقيتناد لينص الميادة 

( منيه وبموجيب 183ادية )قابقا( عملا بحيو الميادة )الاجراءات الجناةية في جمهورية روقيا الاتح

النصوص المشار اليها في اعلاه يتو اجراء كشل الدلالة في الميان بعد اقتجواب الميتهو او المجنيي 

عليه او الشاهد ط قا للطرد المقررة في القانون ويطلب من هؤلاء اقتعراض ما قاموا به مين افعيال 

 .(1)يمةفي الميان الذي ارتي ت فيه الجر

ويلاحظ ان مسلك هذه القوانين قد وقع من نطياد مين يجيري كشيل الدلالية بمعيرفتهو حييث 

 اجاز اجراء كشل الدلالة بمعرفة المتهو والمجني عليه والشاهد.

 الفرع الثالث 

 ً  التشريعات التي نظمت احيام كشل الدلالة ضمنا

بصيورة ضيمنية لهيذا   1966اشار  قانون اصول المحاكمات الجقاةيية لدولية ال حيرين لسينة  

منه على ))اذا اعتقدت محيمة ايناء ايه اجراءات قضاةية بمقتضيى   140الاجراء حيث نصت المادة  

هذا القانون انه من المستحسن اليشل عن الميان الذي ادعى بارتياب الجريمة فيه او أي ميان اخير 

اليى المحيل أي شياهد وان تسيمع جاز لها التوجه لليشل عليه بحضور المتهو كما يجوز لها ان تاخذ 

 فيه اية بينة او اقوال او ايضاحات من المتهو ويحق للمدعي ووكيل المتهو الحضور ايناء اليشل((.

يتضح من النص المتقدم ان كلمة كشل وردت مطلقة فهى تتسع لتشمل المعاينة )اليشيل عين 

هد ايضيا، كميا يسيتنتج مين محل الحادث( واليشل بمعرفة المتهو ))كشيل الدلالية(( وبمعرفية الشيا

النص ايضا ان المتهو قد تو اقتجوابه فهو اما ان ينير ارتيابه الجريمة او يعترف بارتيابيه لهيا ففيي 

نيون امام كشل دلالة  (2)حالة انياره نيون امام )اعادة تيوين الحادث( وفي حالة الاعتراف الصريح

لسينة   23ميات الجقاةيية العراقيي رقيو  بمعرفة المتهو.الى جانيب ذليك تضيمن قيانون اصيول المحاك

منه تينص   165المعدل يلاية مواد اشار فيها بصورة ضمنية الى اجراء كشل الدلالة فالمادة    1971

على ان )للمحيمة ان تنتقل لاجراء اليشل او التحقيق اذا تراءل لها ان ذلك يساعد في كشل الحقيقة 

ويلاحظ ان المشرع العراقي او رد هيذا الينص وعليها ان تمين الخصوم من الحضور ايناء اليشل(  

في ال اب الثالث بعنوان اجراءات المحاكمة الفصيل الاول )قواعيد عامية فيي المحاكمية( وقيد وردت 

كلمة اليشل مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه مالو يقيد بينص كميا هيو معيروف ليذلك فهيو يتسيع 

ليشل على الجثة في جراةو القتل. كما يسيتنتج لليشل على محل الحادث او اليشل بدلالة المتهو او ا

ان هذه اليشوف يصح اجراءها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وان كان الاغلب الاعو من الحيالات 

القيام بها في مرحلة التحقيق الابتيداةي واخييراً لنيا ملاحظية عليى صيياغة نيص الميادة اعيلاه حييث 

ترح على مشرعنا اعتماد الصياغة الاتيية لينص تيررت كلمة كشل يلاث مرات في يلاث اقطر ونق

))للمحيمة ان تنتقل لاجراء اليشل او التحقيق اذا تراءل لها ان ذلك يسياعد فيي اظهيار   165المادة  

من القانون فتنص الفقرة   213الحقيقة وعليها ان تمين الخصوم من الحضور ايناء ذلك ((.اما المادة  

بناء على اقتناعها الذي تيون لديها من الادلية المقدمية فيي أي أ  على ان )تحيو المحيمة في الدعول 

دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهيي الاقيرار وشيهادة الشيهود ومحاضير التحقييق والمحاضير 

واليشوف الرقمية الاخرل وتقارير الخ راء والفنيين والقراةن والادلة الاخيرل المقيررة قانونيا....( 

المشرع العراقي اورده ايضا ضمن ال اب الثالث المشار اليه اعيلاه وفيي ويلاحظ على هذا النص ان  

 

 . 242ينظف  . م. ي. ع ج ن س و  . ي . م. غفوش ف ي، مز ف د بق، ص )1

 من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لالبتفيني.  128ينظف لالا  ة  )2
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 -212الفصل الثامن تحت عنوان الحيو واق ابه حييث خصيص الفيرع الاول للاقي اب فيي الميواد )

( ويستنتج من النص المتقيدم انيه ليو يشير صيراحة ليشيل الدلالية لينيه اورد ع يارة اليشيوف 221

كشل الدلالة فضلا عن ع ارة محاضر التحقيق التي تضمنها نص   الرقمية وهي تتسع لتشمل اجراء

الفقرة أ من المادة يستوعب محضر كشل الدلالة باعت اره اجراء تحقيقي وهو في تقديرنا يعيد جيقءا 

من اعتراف المتهو من شانه تعقيق القناعة بصحة ومصداقية الاعتراف بعيد اقيتجواب الميتهو وفيق 

غنى عن ال يان القول ان كشل الدلالية لاييتو الا فيي الجيراةو التيي تق يل و  (1)الاصول المقررة قانونا

فاذا لو تين كذلك فلا جدول من اجراء كشل الدلالية كميا هيو الحيال فيي جيراةو   (2)المعاينة بط يعتها

التقوير والرشوة.كذلك وردت اشارة ضمنية ليشل الدلالة على وفق ما ورد في الفقرة )أ( من المادة 

التحقيييق ( 3)ون اصييول المحاكمييات الجقاةييية العراقييي حيييث نصييت ))تعت يير محاضييرميين قييان 220

ومحاضر جمع الادلة وما تحويه من اجراءات اليشل والتفتييو والمحاضير الرقيمية الاخيرل مين 

عناصر الاي ات التي تخضع لتقدير المحيمة وللخصوم ان يناقشوها او يث توا عيس ميا ورد فيهيا...( 

ورد ع ارة ))والمحاضر الرقمية الاخرل بدلا من ع ارة )واليشوف الرقمية( ويلاحظ ان المشرع ا

المشار اليها انفا وحسنا فعل حيث ان كلمة محاضر  213الاخرل الواردة في نص الفقرة أ من المادة 

افصح لغويا من كلمة كشوف على وفق ما اوردناه في معنى كلمة كشل من الناحية اللغوية ولاهميية 

في تعقيق صحة اعتراف المتهو كنا قد اقترحنا على مشرعنا ضرورة النص على ذليك   كشل الدلالة

 صراحة وقدمنا مقترحا بهذا الصدد.

 

 المطلب الثاني 

 الط يعة القانونية ليشل الدلالة

يثير بحث موضوع الط يعة القانونية ليشل الدلالة عدة تساتلات يتعيين الاجابية عنهيا، وهيذا 

اغفال معظو التشريعات العربية والاجن ية لتنظيو احيام هذا الاجراء وبيان   الامر ليس باليسير بس ب 

ط يعته وشروطه والتساتل الاول هو هل ان اجراء كشيل الدلالية وجيوبي ام جيوازي اميا التسياتل 

الثاني فمحله ط يعة هذا الاجراء وهل هو اجراء تحقيقي مستقل ام هو احد اجراءات التحيري وجميع 

نية(( وقنخصيص لهيذه التسياتلات الفيرع الاول مين هيذا المطليب اميا الفيرع الثياني الادلة ))المعاي

 فسنتناول فيه موقل الفقه والقانون المقارن من ط يعة كشل الدلالة

 الفرع الاول 

 كشل الدلالة الوجوبي والجوازي 

بصيدد الاجابية عين التسيياتل الاول يميين القيول بانيه لايوجييد نيص فيي التشيريعات الجناةييية 

اةية محل المقارنية يفييد بوجيوب اجيراء كشيل الدلالية مميا يقتضيينا الرجيوع للقواعيد العامية الاجر

المقررة بهذا الشان لاجراءات جمع الادلة في الانتقال والمعاينة والاقيتجواب فيي مرحلتيي التحيري 

هيو   وكميا  –وجمع الادلة والتحقيق الابتداةي وكذلك القواعد العامة في المحاكمية. وهيذه الاجيراءات  

لو ترد على ق يل الحصر حيث لو تلقم التشيريعات الجهية القاةمية بيالتحقيق والحييو بهيا بيل   -معلوم

وكل ما يؤدي الى اظهار الحقيقة شريطة ان لاتشييل افتئاتيا  (4)اجازت الاقتعانة بالوقاةل المشروعة

ن مثيل عملييات على حريات الافراد ولحرمة مساكنهو واقرارهو حتى لو لو يرد لها ذكير فيي القيانو

 

مدن  د ن ل لاصد ل  77، 76من   ن ل لاصد ل لالات كاد   لال ولائ دا لالعفلا دي ولالاد لا   127، 126، 123ينظف لالا لا   )1
 3/ 64( من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ دا لالبتفيندي ولالاد  ة 134/2لالات كا   لال ولائ ا لال بن ني لالاع ل ولالا  ة )
  . 1988لينا  47من   ن ل لاعجفلاتلا  لال ن ئ ا لاعيو لي ف م 

 . مدد م ل متادد  دددلاما، لاعجددفلاتلا  لال ن ئ ددا اددي لالرشددفيع لالازددفي،  لاف غفيددح ل وب تددا، بددلا دددنا، طبددع ينظددف  )2
 . 523ص

نظددم  ددد ن ل لاعجدددفلاتلا  لال ن ئ دددا لاعيودد لي ك ح دددا .تفيدددف لالات  دددف وم ددا ن   و. ق ع ددد  وحددد ع  عولان ددد  وكدددللص  )3
 من لالق ن ل.  142 -134. ثًق لاعتا ل لاعجفلائ ا عز فة .فزً  ا ينظف لالا لا  

من   ن ل لاص ل لالات كاد   لال ولائ دا  213من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لال بن ني ولالا  ة  61ينظف لالا  ة   )4
 لالعفلا ي. 
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العرض القانوني لتشخيص المتهمين والاقتعراف بواقطة الييلاب ال وليسيية. وليو تليقم التشيريعات 

ايضا المحقق بترتيب معين لهذه الاجراءات فله ترتي ها ط قا لما يراه اكثر ملاةمية وانسيجاما لط يعية 

المقررة في المراحل التيي تمير . واقتنتاجا من القواعد العامة  (1)الجريمة المرتي ة وظروفها الخاصة

بها الدعول الجقاةية يميننيا الجيقم بيان كشيل الدلالية بمعرفية الميتهو المعتيرف بعيد اقيتجوابه فيي 

الجراةو التي تتطلب ط يعتها ذلك كجراةو القتل والسيرقات والخطيل.... يييون وجوبيياً لاهميتيه فيي 

مين   128ك باضافة فقرة جدييدة للميادة  تعقيق صحة الاعتراف وقد اقترحنا على مشرعنا بما يفيد ذل

قانون اصول المحاكمات الجقاةية تنص )على قاضي التحقيق او المحقق اجراء كشل الدلالة بمعرفة 

 المتهو المقر في الجنايات والجنح المهمة التي تتطلب ط يعتها ذلك فور اقتجوابه(.

زيا في الجينح غيير المهمية ومن مفهوم المخالفة للنص المقترح ييون اجراء كشل الدلالة جوا

اما المخالفات فل ساطة الجقاء المقرر لها وضآلة الخطر الاجتماعي المن عث عنها فلا يميين تصيور 

 اجراء كشل دلالة بمعرفة المتهو فيها لعدم جدول ذلك.

وما تقدم معمول به في القوانين الجناةيية الاجراةيية لييل مين ليتوانييا وطاجيسيتان واوكرانييا 

لاتحادية )قابقا( وقد ق ق لنيا الاشيارة اليى أن هيذه القيوانين عرفيت اجيراء كشيل الدلالية وروقيا ا

 بمعرفة المتهو بعد اقتجوابه ونظمت احيامه بصورة صريحة وتفصيلية.

 

 الفرع الثاني 

 موقل الفقه والقانون المقارن من الط يعة القانونية ليشل الدلالة

ن تتناول في الفقرة الاولى موقيل الفقيه مين الط يعية يقضينا ال حث تقسيو هذا الفرع الى فقرتي

 القانونية ليشل الدلالة فيما نيرس الفقرة الثانية لموقل القانون المقارن.

ت اينت اراء الفقه الجناةي بشان الط يعة القانونية ليشيل الدلالية بمعرفية  -موقل الفقه الجناةي:  -اولا:

الاول يرل بان كشيل الدلالية نيوع مين التجيارب   المتهو وتوزعت الى اربعة اتجاهات. الاتجاه

.اما الاتجاه الثاني فيذهب الى اعت اره نوع من المعاينة ويدخليه فيي اطيار اجيراءات (2)التحقيقية

مرحلة التحري وجمع الادلية، فيميا يعتقيد الاتجياه الثاليث مين الفقيه بيان ليشيل الدلالية ط يعية 

والتجارب التحقيقية، اما الاتجاه الرابع والاخيير   مقدوجة فهو نشاط تتوافر فيه عناصر المعاينة

فيرل بان كشل الدلالة بمعرفة المتهو فيي مييان الحيادث يتمييق بذاتيية مسيتقلة باعت ياره نشياط 

وتجيدر الاشيارة اليى ان الفقيه الجنياةي  (3) اجراةي مختلل عين النشياطات الاجراةيية الاخيرل.

طلعنا عليه من مصادر في هذا الشأن لسي ب بسييا العراقي لو يتناول هذه المسالة على وفق ما ا

كون التشريعات العربية المقارنة لو تنظو احيام هذا الاجراء ولو تشر اليه صراحة على وفق ما 

ذكرناه قابقا بهذا الشأن واقتصير الامير بالاشيارة اليى هيذا الاجيراء بصيورة مقتضيية باليتيب 

قيق الجناةي او الاجراميي( وبيدورنا نيرجح ميا المنهجية المقررة للدراقات الاولية )اصول التح

ذهب اليه الاتجاه الرابع وتضيل اليه وط قا لما اقتنتجناه من قانوننا الاجراةي انه اجراء تحقيق 

( 165في الاغلب الاعو من الحالات مع اميانية اجراءه في مرحلة المحاكمة عملا بحيو المادة )

 من قانون اصول المحاكمات الجقاةية.

ق ق لنا بيان موقل التشيريعات المقارنية بصيدد اغفيال تنظييو هيذا  -موقل القانون المقارن :  -ا:ثاني

الاجراء او الاشارة اليه ضمنا او الاشارة اليه صيراحة وتنظييو احياميه اميا بشيان موقيل هيذه 

القيوانين ميين الط يعيية القانونييية ليشييل الدلاليية بمعرفيية المييتهو فيييمين القييول ان بعيي  قييوانين 

راءات الجناةية في الجمهوريات السوفيتية الاتحادية )قابقا( عدته عملا تحقيقيا مستقلا مثيل الاج

 

 .31، ص2008، 2ينظف لال  لات لاحا  عيً ني لاب  لالفوم، لالرتقًق لال ن ئي ولالرزفس ب ه ولاع لا لال ن ئ ا ، ط )1

و.  ًق نر ئج لادر  لاب لالار م لاو لالشد    لاو لالا ندي ت  ده ل ر كد  مدن عق دا لال  د ئع  .ق م هله لالر  فب ل فض اتص  )2
 لا  لالعلا ا ع لق  ا لال  في لالرتقًق اً   تن م  يرو ح لاعمف .ت ي  م  دض و وف لالادر م لاو لالشد ه  لاو لالا ندي ت  ده 

ا لًلا ويربدًن لانده  دع   لالبزدف. ينظدف ك  ت ت لالار م ع نه نقب لالق صا لالت ي يا عافف ه وك  ت ت لالش ه  بفؤيره لالت ل
 . 243و  242 . م. ي ع ج ن س و  . ي . م. غفوش ف ي لالاز ف لالي بق، ص

 . 6، ه مش ف م 242لالاز ف لالي بق، ص )3
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( وقيانون الاجيراءات الجناةيية 194قانون الاجيراءات الجناةيية الليتيواني والاوكرانيي )الميادة  

 .(1)(183الروقي )المادة 

 ل الجهة القاةمة بالتحقيق ويستفاد من مضمون هذه المواد ان اجراء كشل الدلالة بالميان من ق

يتو بعد اقتجواب المتهو أو المجني عليه او الشاهد ط قاً للطرد الاصولية المقررة قانونا. وهذا يعنيي 

بان موقل القوانين الاجراةية المشار اليها في اعلاه يعد اجراء كشل الدلالة عملا تحقيقيا مستقلا. اما 

اصول المحاكمات الجقاةية النافذ من بين التشريعات التيي موقل تشريعنا العراقي باعت ار ان قانون  

اشارت الى كشل الدلالة بصورة ضمنية فيمين القول بانه اعت ر هيذا الاجيراء مين بيين الاجيراءات 

التحقيقية العديدة المشروعة التي من شانها اظهار الحقيقة حيث ان الجهة القاةمة به في الاغلب الاعو 

( وعلى وفق ما اقترحناه فانه اجراءه ييون واج ا على 52يق او المحقق م  من الحالات )قاضي التحق

القاضي او المحقق في الجنايات والجنح المهمة بعد اقيتجواب الميتهو واعترافيه بالجريمية المنسيوب 

اليهييا ارتيابهييا لغييرض تييوفير القناعيية بصييحة ومصييداقية هييذا الاجييراء، ومييع ذلييك يجييوز لمحيميية 

القيام به اذا ما تراءل لها انيه يسياعد فيي اظهيار الحقيقية وتجيدر   165مادة  الموضوع عملا بحيو ال

الاشارة في هذا الصدد الى ان محيمة التمييق الاتحاديية تعت ير محيمية موضيوع عميلا بحييو الميادة 

/ب من قانون اصول المحاكمات الجقاةية وحينئذ يجوز لها اجراء كشل الدلالة بمعرفية الميتهو 258

جراةو التي تستلقم ط يعتها ذلك من الناحية النظرية اذا ما رات ان القيام بهذا الاجراء المعترف في ال

وقد جرل العمل ان محيمة الموضوع تيتفيي بمحضير كشيل الدلالية المينظو   (2)يوصلها الى الحقيقة

من ق ل القاضي او المحقق على وفق التفصيل الذي قينتولى ايضياحه فيي الم حيث الثاليث مين هيذه 

 ة.الدراق

 الم حث الثالث 

 شروط كشل الدلالة وحجيته في الاي ات الجناةي 

يقتضينا ال حث في عنوان الم حث تقسيمه الى مطل ين نخصص المطلب الاول لشروط كشل  

 الدلالة فيما نفرد المطلب الثاني لحجية كشل الدلالة في الاي ات الجناةي.

 المطلب الاول

 شروط كشل الدلالة

المقصييود بيشييل الدلاليية هييو اقتصييحاب المييتهو المعتييرف بارتييياب اوضييحنا فيمييا قيي ق ان 

الجريمة في الجراةو التي تتطلب بط يعتها الانتقال والمعاينة اليى محيل الحيادث للاقيتدلال منيه عين 

كيفية ارتيابها وتمثيل دوره في ذلك قولا وفعلا للتاكد من صيحة ومصيداقية اعتيراف وقينتناول فيي 

عية ليشل الدلالة في الفرع الاول منيه ييو نتعيرض فيي الفيرع الثياني هذا المطلب الشروط الموضو

 لمخالفة شروط كشل الدلالة .

 الفرع الاول 

 الشروط الموضوعية ليشل الدلالة

هناك عدة شروط يتعين توافرها ومراعاتها من ق ل الجهية القاةمية بياجراء كشيل الدلالية فيي 

يمين اقيتنتاجها مين مضيمون تعرييل هيذا الاجيراء   الجراةو التي تتطلب ط يعتها الانتقال والمعاينة

 -وهي :

تدوين اقوال المتهو بالاعتراف ايناء اقتجوابه على وفق الاصول المقررة قانوناً بصيورة مفصيلة   -1

ق ل اجراء كشل الدلالة والتركيق على امور جوهرية تتعلق بموقيع الجريمية وممراتيه الداخليية 

ويتضح مين هيذا   (3)الجريمة وموقعها وذكر اوصافها  وطريقة الدخول والخروج ووضعية جسو

الشرط ان كشل الدلالة لايصح اجراءه الا في الجراةو التي تترك ايارا مادية في محيل ارتيابهيا 

وجيراةو   (1)وجيراةو القتيل  (4)مثل جراةو السيرقات التيي تحصيل عين طرييق اليسير او التسيور

 

 . 242ينظف لالاز ف لالي بق، ص )1

جدددفلاتلا  مدددن  ددد ن ل لاع 291مدددن  ددد ن ل لاصددد ل لالات كاددد   لال ولائ دددا لالبتفيندددي ولالاددد  ة  140ينظدددف لاي ددد  لالاددد  ة  )2
 من   ن ل لاعجفلاتلا  ولالات كا   لال ولائ ا لالك يري.  168لال ن ئ ا لالازفي ولالا  ة 

 . 65، ص1999ينظف اخفي تب  لالتين ت ي، لالافش  لالع اي ل اتقق، موبعا لالوم ل، ع  لا ،  )3

 لالاع ل   1969لينا  111/   مي  من   ن ل لالعق ب   لالعفلا ي ف م 443ينظف لالا لا   )4
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راةو التيي لاتتيرك اييرا مادييا مثيل جيراةو فيما لايصيح اجيراءه فيي الجي  (2)الحريق والمفرقعات 

 لعدم جدول ذلك. (6)خيانة الامانة  (5)الاختلاس (4)الرشوة(3)الاحتيال

عدم المعرفة المس قة لحال ميان الحادث ق ل ارتياب المتهو للجريمة. وبخلاف ذلك فيان المعرفية   -2

. وميع (7)تيراف الميتهوالسابقة لط يعة وحال الميان تحول دون التحقق بشيل جازم مين صيحة اع

ذلك فان باميان المحقق ذو الخ رة المتراكمة توظيل خ رته في مناقشة الميتهو للتأكيد مين درجية 

علمه بوضعية المحل وحال المجني عليه والمتغييرات اللاحقية بعيد ارتيياب الجريمية، ولايحيول 

رف ما يحويه المييان دون تحقق هذا الشرط معرفة المتهو الظاهرية لميان الحادث طالما انه لايع

 من الداخل من مسالك وممرات وميان الاموال.

ان تيون زمام الم ادأة في التوجييه بييد الميتهو قيولا او فعيلا ويقتصير دور القياةو بياجراء كشيل   -3

الدلالة بمعرفة المتهو )القاضي او المحقق( على الاقتفسار والاقتيضاح دون تجاوز الحدود التيي 

فيتيرك للميتهو تمثييل دوره ويقيوم بايضياح  (8)هو بشيل م اشر او غير م اشيرمن شانها تلقين المت

طريقيية دخولييه وخروجييه والادوات المسييتعملة فييي ارتييياب الجريميية وجسييو الجريميية وموقعييه 

 والمساهمين معه في ارتياب الجريمة.

لة وخاصة في تامين الجوانب الامنية واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة عند اجراء كشل الدلا  -4

 جراةو الارهاب.

احترام كرامة الاشخاص المشاركين في اجيراءات كشيل الدلالية وان لايشييل ذليك خطيرا عليى   -5

 . (9)صحتهو

احضار شهود عند القيام بيشل الدلالة بمعرفة الميتهو المعتيرف لايقيل عيددهو عين اينيين تطليق   -6

يييون هيؤلاء الشيهود مين قييان . ويفضيل ان  (10)عليهو تسمية ))شهود عرض كشيل الدلالية((

المنطقة التي وقع فيها الحادث وتجنب الاقتعانة بمراتب الشرطة للقيام بهذه المهمة لغرض تنقييه 

 هذا الاجراء والحيلولة دون الطعن فيه.

ويثير هذا الشرط مسالة حضور محامي المتهو ايناء اجراء عملية كشل الدلالة وكذلك حضور 

 عضو الادعاء العام.

ن القول ان مسالة حضور عضو الادعاء العام اجراء كشل الدلالة محسومة عميلا بحييو ويمي

المعيدل التيي تينص ))يجيب   1979لسينة    159/ اولا من قانون الادعاء العام العراقي رقيو  6المادة  

على عضو الادعاء العام الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاتيه وطل اتيه 

بشان تنظيو اعمال  2001لسنة  2ية((. كما القمت المادة الثانية من تعليمات وزارة العدل رقو القانون

قضاة التحقيق في الجنايات والجنح المهمة دعوة عضو الادعاء   (11)الادعاء العام امام محاكو التحقيق

ةو الميذكورة ميا العام تحريريا على الاوراد التحقيقية للحضور عند قيامهو باجراء التحقيق في الجيرا

 

 من   ن ل لالعق ب   لالعفلا ي  411و  405لا لا  ينظف لا )1

 من   ن ل لالعق ب   لالعفلا ي 348 -342ينظف لالا لا   )2

 من   ن ل لالعق ب   لالعفلا ي 459 -456ينظف لالا لا   )3

 من   ن ل لالعق ب   لالعفلا ي.  314 -307ينظف لالا لا   )4

 من   ن ل لالعق ب   لالعفلا ي 321 -315ينظف لالا لا   )5

 من   ن ل لالعق ب   لالعفلا ي  455 -453 لا  ينظف لالا )6

 . 63ينظف لادر  ن   . د و ل لالش وي مز ف د بق ص )7

 . 64لالاز ف لالي بق، ص )8

لالاقزددد   ع عشدددخ ص )لالادددر م ولالا ندددي ت  ددده ولالشددد   ( حًدددث يا دددن لاجدددفلات كشدددض لال علدددا عاعدددفار م ادددي لالقددد ن ل  )9
ف  . م.ي. ع جددددد ن س و  .يددددد .م. غفيشدددددف ي، مزددددد ف دددددد بق، لالفوددددددي ولاعوكفلاندددددي ولالو ج كيدددددر ني ولال ًرددددد لاني. ينظددددد

 شض لال علا عاعفاا لالا ني ت  ه اي لال فلائم لال ني ا وجفلائم لالخوض. ، وعي ج  م يت ل  ول لاجفلات ك242ص

 . 67ينظف اخفي تب  لالتين ت ي، لالاز ف لالي بق، ص )10

من   ن ل  180وينظف لاي  لأ لالا  ة  11/3/0120اي   79-35-1ينظف كر ب وللافة لالع ل/ م رح لال ليف لالاف م   )11
 . 1994لينا  13لاعجفلاتلا  لال ولائ ا لال اني ف م 
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لو يين هناك عذر مشروع يمنعه من ذلك وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن الواقع العملي يشيير اليى 

 حضور عضو الادعاء العام لاجراء كشل الدلالة في الجراةو المهمة.

حييث   (1)اما بصدد حضور محامي المتهو اجراءات كشل الدلالة فقد تولى معالجتهيا الدقيتور

ق الدفاع مقدس وميفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ووجيوب نيدب المحيمية اكد على ان ح

محاميا للدفاع عن المتهو بجناية او جنحة لمين ليو يوكيل محامييا ييدافع عنيه وعليى نفقية الدولية كميا 

( من قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقيي للخصيوم فيي اليدعول الجقاةيية 57اجازت المادة )

يحضروا اجراءات التحقيق كقاعدة عامية وللقاضيي او المحقيق ان يمنيع اييا مينهو مين   ووكلاةهو ان

الحضور عند اقتضاء الامر لاق اب يدونها في المحضر على ان يتيح لهو الاطلاع على التحقيق حال 

. نخليص مميا تقيدم ان كشيل الدلالية (2)زوال حالة الضرورة وبخلافه يتو تيدوين ذليك فيي المحضير

يخضع لما تخضع له باقي الاجراءات التحقيقية وخصوصيا ضيمانات الميتهو ويترتيب   اجراء تحقيق

 على ذلك وجوب حضور المحامي عند اجراء كشل الدلالة بمعرفة المتهو الا في حالة الضرورة.

...ال (( يجب تنظيو كشوف -قرقة–في حالة تعدد المتهمين المعترفين في ارتياب الجريمة ))قتل    -7

وفي حالة امتداد نطاد مسرح الجريمة لاكثر من ميان كما لو قتل المتهو شخصا في دلالة منفردة  

ميان ما يو نقله واخفى جثته في ميان اخر ، فعلى القياةو بيالاجراء ))قاضيي او محقيق((، تنظييو 

محاضيير كشييوف دلاليية منفييردة ليييل حييادث علييى انفييراد وحسييب عييدد المتهمييين فييي ارتييياب 

 .(3)الجريمة

ر فور الانتهاء من اجراء كشل الدلالة تتضمن محتوياته تاري  اليشل ووقت اجراةه تنظيو محض  -8

 .(4)والميان الذي تو فيه هذا الاجراء وتوقيعه من جميع من حضروا عملية كشل الدلالة

ويفضل تنظيو هذا المحضر في ميان اجراء كشل الدلالة تداركا لنسيان او اغفال ذكير بعي  

 والجهد لشهود العرض، كما يجب تنظيو المحضر بصيغة الضمير الغاةب. التفاصيل ولتوفير الوقت 

 الفرع الثاني 

 مخالفة شروط اجراء كشل الدلالة

لاشك في ان الشيروط التيي وضيعها المختصيون فيي التحقييق الجنياةي مسيتقاة مين الدقيتور 

ق مين ق يل الجهية والقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين الاجراةية كما ان ات اعها بشييل دقيي

القاةمة بيشل الدلالة يحقق الغاية الم تغاة من هيذا الاجيراء فيي التحقيق مين صيحة اعتيراف الميتهو 

وتعقيق القناعة به. وعلى العيس من ذلك اذا ليو تتيوافر شيروط اليشيل فيان ذليك يرتيب اييراً عليى 

 مصداقية الدليل عند النظر في القضية من ق ل محيمة الموضوع.

يرة في هذا الصدد ادرج تفاصيل قضيية تيتلخص بوقيوع جريمية قتيل فيي احيدل ولتقريب الف

مناطق بغداد وان معظو اهالي المنطقة عرفوا تفاصيل الحادث الجوهرية ))تقييد المجني عليها بح يل 

وذبحها بسيين وقحب جثتها الى الحمام وقرقة مخشلاتها الذه ية(( القي القي   عليى احيد المشيت ه 

هو مين قتيل المجنيي عليهيا ييو قيرد مخشيلاتها الذه يية بالاشيتراك ميع اخيرين.   بهو واعترف بانه

فاقتصح ه المحقق لاجراء كشل الدلالة في محل الحادث فدخل المحقق الدار اولا وبصيح ته الميتهو 

واتجه الى الحمام والى غرفة المجني عليها وهو يقود المتهو ويسير امامه واخذ المحقق يوجيه اقيئلة 

لقينية اقتطاع المتهو من خلالها معرفة بقية التفاصيل واملاء الجقةيات التي لايعليو بهيا ذات صيغة ت

وخاصة الميان الذي تو فيه قتل المجني عليهيا والميواد المسيروقة ييو نظيو المحقيق محضيرا ليشيل 

الدلالة ط قا لهذا السياد. وعند نظر القضية من ق ل محيمة الموضوع ))محيمية الجناييات(( وجيدت 

محيمة اختلافا ما بين محضر كشل الدلالة الذي نظمه المحقق ومحضر اليشل على محل الحادث ال

)المعاينة( المنظو فور وقوع الحادث فقد لاحظت المحيمة وط قا لميا مث يت فيي محضير اليشيل ان 

مرتي ي الجريمة كان دخولهو وخروجهو من ال اب الخلفية للدار فيما ذكر الميتهو فيي محضير كشيل 

 

  2005/ فلاعع  وح  ي تشف من  در ف جا  فيا لالعفلاق لينا 19ينظف لالا  ة  )1

نظددف لاي دد لأ  . متادد  مددن  دد ن ل لاعجددفلاتلا  لال ن ئ ددا لالازددفي. وي 77مددن  دد ن ل لاصدد ل لالات كادد   لال ولائ ددا لالعفلا ددي لالادد  ة  57ينظف لالادد  ة )2
 . 232، ص1991  ، ،  لاف لالنشف ع لافكو لالعفبي ل  فلاد   لاعمن ا ولالر فيح ع لفي ض1متا  متا  تنح، مع ينا ميفح لال فياا  

 .242 . م.ي. ع ج ن س و . ي . م. غفوش ف ي، لالاز ف لالي بق، ص )3

 . 66ينظف اخفي تب  لالتين، لالاز ف لالي بق، ص )4
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لة انه دخل وخرج مع شركاةه من ال ياب الاماميية. كميا ان الميال قيرد مين غيير الغرفية التيي الدلا

ذكرها المتهو. فضلا عن عدم اقتطاعته ذكر اوصاف المجني عليها. كما ت ين ان الشخص الذي زعو 

المتهو انه اشترك معه في تنفيذ الجريمة كان فيي السيجن وقيت وقيوع الجريمية. ان جيقء مين اقيوال 

هو فقا كان يتفق مع ظروف الحادث وهو وقت ارتيابه الجريمية )السياعة العاشيرة ق يل الظهير( المت

ولعدم قناعة المحيمة باعتراف المتهو فقد برأته المحيمية. يتضيح مين هيذه الواقعية ان المحقيق ليدل 

قيامه باجراء كشل الدلالة ليو يراعيي وليو يت يع شيروط اليشيل حييث يتعيين ان تييون الم يادأة فيي 

توجيه والتصرف بيد المتهو وان لاتيون اقئلة المحقق واقتفساراته ذات صيغة تلقينية. ومن يو فان ال

قلوك المحقق في الواقعة التيي قيردنا تفاصييلها لايخيرج عين احيد اميرين فهيو اميا تنقصيه الخ يرة 

 .(1)واليفاءة او انه لو يين نقيها في عمله

وقيلوك المحقيق فيهيا انيه اقيتعمل وقياةل غيير  وبامياننا الاقتنتاج من تفاصيل هيذه الواقعية

وقد اشترط القانون فيي الاقيرار ان لايييون   (2)مشروعة في التحقيق مع المتهو للحصول على اقراره

 .(3)قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد 

 (4)ويثييار التسيياتل بصييدد اميانييية اجييراء كشييل الدلاليية بمعرفيية عضييو الضيي ا القضيياةي

وللاجابية عليى التسياتل المتقيدم نقيول ان   (6)  ))الضي اط العدليية(((5)  موري الض ا القضياةي(())مأ

 .(8)او للنيابة العامة(7)معظو التشريعات اقندت اجراء التحقيق لقضاة التحقيق والمحققين

فيفترض ان لايقوم به غير من كلفه القانون بذلك نظرا   (9)ولما كان كشل الدلالة اجراء تحقيقيا

( مين قيانون اصيول 52هميته وايره في الاي يات الجنياةي. وليدل امعيان النظير فيي نيص الميادة )لا

المحاكمات الجقاةية العراقي نجد ان الفقرة )أ( منها اجازت لقاضي التحقيق انابة احد اعضاء الض ا 

 القضاةي لاتخاذ اجراء معين. من ذلك نسيتنتج انيه بامييان قاضيي التحقييق ان ينييب عضيو الضي ا

القضاةي للقيام باجراء كشل الدلالة للمتهو المعترف. الا ان واقع الحال يشير الى عدم اقتخدام قاض 

التحقيق صلاحيته بتيليل عضو الض ا القضاةي للقيام بهذا الاجراء حيث ييلل المحقق العدلي بذلك 

سه )لانشغاله بيالتحقيق وخاصة في الجنايات والجنح المهمة عندما يتعذر عليه القيام بالتحقيق فيها بنف

 في جناية مهمة في ذات الوقت مثلا(.

ومع ذلك يلاحيظ ان المسيؤول فيي مركيق الشيرطة قيد مينح قيلطة محقيق ط قيا لميا ورد فيي 

مين قيانون اصيول المحاكميات الجقاةيية العراقيي وغنيي عين ال ييان القيول بيان  50و  49المادتين  

 

 . 65و 64و ل لالش  ي ، مز ف د بق، صينظف لادر  ن   . د  )1

مدددن  دد ن ل لاصددد ل لالات كاددد   لال ولائ دددا لالعفلا ددي ت دددح لال ))عي ددد ل لادددرعا ل لايددده وددددً ا غًدددف  127.ددنص لالاددد  ة  )2
مشفوتا ل ر ثًف ت ح لالار م ل تز ل ت ح لا فلافه، ويعربف من لال د ئب غًف لالاشفوتا لاد تة لالاع م ا ولالر  ي  ع عيللات 

مدددن  ددد ن ل  61ولال تًددد  ولالرددد ثًف لالنفيدددي ولاددددرعا ل لالاخددد فلا  ولالايددد فلا  ولالعقددد  ًف((. ينظدددف لالاددد  ة ولاعغدددفلات ولال تددد  
 . 114لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لال بن ني ينظف لاي    . متا   متا   مزوفح ، مز ف د بق ، ص

لاصدد ل لالات كادد    مددن  دد ن ل  128/1مددن  دد ن ل لاصدد ل لالات كادد   لال ولائ ددا لالعفلا ددي ولالادد  ة  218ينظددف لالادد  ة  )3
 لال ولائي لالبتفيني. 

 من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لالعفلا ي.  39ينظف لالا  ة  )4

 من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لال اني  84ينظف لالا  ة  )5

 من   ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لال بن ني.  38ينظف لالا  ة  )6

مدن  د ن ل لاع تد ت لالعد م لالعفلا دي ولالاد لا   3   لال ولائ دا لالعفلا دي ولالاد  ة من   ن ل لاص ل لالات كاد 51ينظف لالا  ة    )7
 من   ن ل لاعجفلاتلا  لال ن ئ ا لالففنيي.  85 -81 -80

مدددن  ددد ن ل لاعجدددفلاتلا  لال ن ئ دددا لالازدددفي  199مدددن  ددد ن ل لاعجدددفلاتلا  لال ولائ دددا لال اندددي ولالاددد  ة  115ينظدددف لالاددد  ة  )8
ليددنا  16لالاعدد ل ع لقدد ن ل ف ددم  1961ليددنا  9  لال ولائ ددا لاعف نددي ف ددم مددن  دد ن ل لاصدد ل لالات كادد  61و 11ولالادد لا  
  2006لينا  15ولالق ن ل ف م  2001

( مدن  د ن ل لاصد ل لالات كاد   لال ولائ دا 165و   يرم لاجفلات كشدض لال علدا عاعفادا مت ادا لالا  د ز ينظدف لالاد  ة )  )9
 لالعفلا ي. 
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قضياةي الليذين اشيارت الييهو الفقيرة )أ( مين المسؤول في مركق الشرطة هو احد اعضياء الضي ا ال

من القانون . وهذا يعني ان لعضو الض ا القضاةي من ض اط الشيرطة ومفوضييها القييام   39المادة  

( مين قيانون اصيول 123باجراء كشيل الدلالية للميتهو المعتيرف باعت ياره محققيا اقيتدلالا بالميادة)

 المحاكمات الجقاةية العراقي.

/ب( مين قيانون 50محقيق للمسيؤول فيي مركيق الشيرطة ط قيا لينص )مواذا كان منح قيلطة  

عليى وفيق ميا ورد  1971اصول المحاكمات الجقاةية العراقي له ما ي رره عند تشريع القانون قينة 

في المذكرة الايضاحية المرفقة بالقانون ))لئلا تيون اجراءاتهو ع ثا مع اهميتها في الخطوات الاولى 

وليثيرة   1971لة عدد القضاة والمحققيين العيدليين عنيد صيدور القيانون قينة  نظرا لق  (1)  للتحقيق((.

القضايا الجناةية فان منح المسؤول في مركق الشيرطة قيلطة محقيق اميرا ضيروريا وكنيا نؤييد هيذا 

الاتجاه ولتوفر اعداد كثيرة من القضاة والمحققين العدليين وانتشارهو في جميع المحياكو فيي مراكيق 

والنواحي وكذلك تواجد المحققين العدليين باعيداد وافيية فيي مراكيق الشيرطة حالييا المدن والاقضية  

مين قيانون اصيول المحاكميات الجقاةيية لانتفياء   50اقترح على مشرعنا الغاء الفقرة ب مين الميادة  

م رر وجودها من جهة ولخطورة اجيراءات التحقييق وميا يترتيب عليهيا مين اييار مين جهية اخيرل 

المسؤول في مركق الشرطة قد يخضع لضغوط مين رتقياءه فيي المسيلك ت عيده   خاصة اذا علمنا ان

عن المسار الذي رقمه القانون لاظهيار الحقيقية.الى جانيب ذليك نجيد ان قيانون اصيول المحاكميات 

قد اناط اختصاص التحقيق في الجراةو باعضياء النيابية العامية   1994لسنة    13الجقاةية اليمني رقو  

منه واجاز لعضو النيابة العامة ندب احد ماموري الض ا القضاةي   115لمادة  على وفق ما ورد في ا

(( وحسيناً فعيل فيي ذليك نظيرا (2)للقيام بعمل او اكثير مين اعميال التحقييق ))عيدا اقيتجواب الميتهو

لخطورة هذا الاجراء وما يترتب عليه من ايار في حالة اعتراف المتهو بارتيياب الجريمية المنسيوب 

ولما كان كشل الدلالة اجراءاً تحقيقياً يتعيين القييام بيه بعيد اعتيراف الميتهو عليى وفيق   اليه ارتيابها

الاصول المت عة قانونا فالاحوط وجوبا ان يتولى مهمة القيام به عضو النيابة العامة او في مين ينيدب 

ذلك من القضياء واقيت عاد القييام بهيذا الاجيراء مين ق يل مياموري الضي ا القضياةي بينص صيريح 

 .(3)قاعدة عامةوك

ونرل اتماما للفاةدة ارفاد نماذج كامثلة لمحاضر اليشل عليى محيل الحيادث وكشيل الدلالية 

 واعادة تيوين الحادث في ملحق ال حث.

 المطلب الثاني 

 حجية كشل الدلالة في الاي ات الجناةي 

وال لاشك في ان اهمية كشل الدلالة تتجليى بالتأكيد مين كيفيية وقيوع الجريمية ومصيداقية اقي

المتهو المعترف لذلك يتو اجراته لغرض اظهار الحقيقة. ويقتضيينا ال حيث فيي عنيوان هيذا المطليب 

تقسيمه الى فرعين اتناول في الفرع الاول القيمة القانونيية ليشيل الدلالية فيميا اكيرس الفيرع الثياني 

 ليشل الدلالة في تط يقات القضاء الجناةي العراقي.

 الفرع الاول 

 ية ليشل الدلالة القيمة القانون
 

لالات كا   لال ولائ ا لالب  لا ي لالا  ي لااق   لالق ادا لالق ن ن دا من   ن ل لاص ل  100/3.  ف لاعش فة لالح لال لالا  ة    )1
 للاجفلاتلا  لالري يق م ب   لالاياول اي مفكو لالشفطا. 

ت ح لال )لع   لالن  عا لالع ما لال ين ب لاح  م م في لال ب  لالق  ئي ل ق د م ععادب لاو لاكمدف مدن   117.نص لالا  ة    )2
 ت اي لالا  ة لالي عقا وي  ل ل ان وب اي ح و  ن عه كب لالي و   لاتا ل لالرتقًق ت لا لادر  لاب لالار م مع مفلات ة م  ج

 لالري لع   لالن  عا لالع ما....(( 

مددن  دد ن ل لاعجددفلاتلا  لال ن ئ ددا لال انددي لاددن ي  فدده ت دد  لالن  عددا لالع مددا مددن مدد م في لال ددب   118لاجدد ل  لالادد  ة  )3
  ت مرح ك ل  لص علمد  لكشدض لالتق قدا. لالق  ئي لال يير  ب لالار م اي لاح لال لال فوفة ولالري يخشح مع   ا لا  لال

وي   هللا لاعدرمن ت ت ره اي لال ظفوس لالرتقًدق  د  .يدر تي وجد ب مب شدفة هدللا لاعجدفلات ت دح لالنتد  لالدلي .رتقدق عده 
مز تا لالرتقًق ويخ ع .ق يف هدله لالت لدا لات ادا لالا  د ز ينظدف لاحاد  لالا د ي وفشدفس شد اعي، لالرتقًدق لال ند ئي 

 . 15-14، ص2006ر م وحا ير    لاف لالكرح لالق ن ن ا ، مزف، لالات ا لالكبفى، لاعبر لائي و ا ن   لالا
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نتولى في هذا الفرع بيان القيمة القانونية لاجراء كشل الدلالة من حيث خضوعه لم دأ القناعة 

 -القضاةية وموقل القانون المقارن والقضاء العراقي من هذا الاجراء في فقرتين وكالاتي:

القوانين الاجراةيية هيذا  كشل الدلالة وم دأ القناعة القضاةية في القانون المقارن. عرفت معظو  -أولا:

. تقريير الادلية 2من قانون الاجراءات الجقاةية اليمنيي تينص عليى ان ))  321/2الم دأ فالمادة  

ييون وفقا لاقتناع المحيمة في ضوء م دأ تيامل الادلة فلا يتمتع دليل بقوة مس قة في الاي يات(( 

ى ان )يحييو القاضيي فيي من قانون الاجيراءات الجناةيية المصيري علي  302فيما نصت المادة  

مين قيانون 147/1الدعول حسب العقيدة التيي تيونيت لدييه بياميل حريتيه( كميا نصيت الميادة 

اصول المحاكمات الجقاةية الاردني على ان )تقام ال ينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع 

الاجراءات من قانون  51طرد الاي ات ويحيو القاضي حسب قناعته الشخصية( وقررت المادة 

والمحاكمات الجقاةية اليويتي بان )تعتمد المحيمة في اقتناعها على الادلة المستمدة من التحقيق 

الذي اجرته في القضية او من التحقيقات السابقة على المحاكمة ولها الحرية المطلقة في تيرجيح 

ن يعتميد فيي دليل على دليل وتيوين قناعتها حس ما ييوحى اليهيا ضيميرها ولايجيوز للقاضيي ا

/أ من قانون اصول 213حيمه على معلوماته الشخصية((.اما تشريعنا الاجراةي فنجد ان المادة  

المحاكمات الجقاةية قد نصت على ان ))أ. تحيو المحيمة في الدعول بنياء عليى اقتناعهيا اليذي 

ار وشيهادة تيون لديها من الادلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقير

الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر واليشيوف الرقيمية الاخيرل وتقيارير الخ يراء والفنييين 

والقراةن والادلة الاخرل المقيررة قانونيا((.من النصيوص المتقدمية يتضيح لنيا حريية القاضيي 

بتحري الحقيقة من أي دليل من ادلة الدعول مما يطمئن الييه ضيميره وبالتيالي فهيو غيير مقييد 

ومع ذلك يتعين على القاضيي تييوين قناعتيه عليى وفيق المنطيق   (1)لة قانونية محددة حصراباد 

والعقل لان م دأ القناعية الوجدانيية لايسيتهدف مينح القاضيي قيلطة مطلقية وانميا هدفيه اظهيار 

. فضيلا عين ذليك (2)الحقيقة من أي طريق يعتقده القاضي موصلا اليها وضميره هو رقي ه فقيا

 (3)ى الحيو على الترجيح والظن بل على الجقم واليقين فالاقيتدلالات والقيراةنفلا يجوز ان ي ن

ويشيترط فيي (  4)من شانها تعقيق الادلة الا انها لاتيفيي للحييو وخصوصيا الحييو بادانيه الميتهو

تيوين القاضي لقناعته المستمدة من الادلة ان تيون هيذه الادلية صيحيحة ومطابقية للقانون.كميا 

يشترط ايضا ان ييون الدليل الذي يستند اليه القاضي فيي تييوين قناعتيه قيد طيرح فيي الجلسية 

ة وهذا لمناقشته وبخلاف ذلك ليس للقاضي الفصل في الدعول اقتنادا الى ادلة لو تطرح للمناقش

من قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي بقولهيا ))لايجيوز للمحيمية   212ما اكدته المادة  

ان تستند في حيمها الى دليل لو يطرح للمناقشة او لو يشر اليه في الجلسة ولا الى  ورقية قيدمها 

فيي احد الخصوم دون ان يمين باقي الخصوم مين الاطيلاع عليهيا... ولييس للقاضيي ان يحييو  

. وفضلا عن ذلك يتعيين عليى القاضيي مين اجيل تييوين (5)الدعول بناء على علمه الشخصي((

 

مدن  د ن ل  276ع درمن ت ح ع  مت  ة ممدب جفيادا لالوند  حًدث ي دوم لالق  دي ع  لدا متد  ة للاثبد   . ينظدف لالاد  ة   )1
لدا لاعثبد   ادي لالايد ئب غًدف لالعق ب   لالازفي وكللص ت ح لالات كم لال ولائ ا لاعلرولام عا  .قففه لالق لانًن لالخ صا من لا 

مددن  دد ن ل لاعجددفلاتلا  لال ن ئ ددا لالازددفي ولاي دد  لالات  ددف لالرددي يقددفف ل دد  لالقدد ن ل ح  ددا  224لال ولائ ددا ينظددف لالادد  ة 
مدن  د ن ل لاصد ل لالات كاد    150من   ن ل لاص ل لالات كاد   لال ولائ دا لالعفلا دي ولالاد  ة   221  صا، ينظف لالا  ة  

 ن   ن ل لاعجفلاتلا  لال ن ئ ا لالازفي. م 301لال ولائ ا لاعف ني ولالا  ة 

، 1985، 2، ط2ينظددف ادد فوق لالكًلانددي، مت  ددفلا  اددي  دد ن ل لاصدد ل لالات كادد   لال ولائ ددا لاعف نددي ولالاقدد فل،   )2
 . 253ص

هندد ك  ددفلائن   ن ن ددا ع.قبددب لاثبدد   لالع ددل ممددب  فينددا تدد م لالراًًددو مددن تدد م ب دد ل لالزدد ًف دددن لالر دددعا واقدد  ل ادد  ة  )3
، ولاارفلاض لالع م ع لق ن ل عا ف  نشفه ولانق  ت لاعجب 1983لينا  76  ن ل فت يا لاعح لات لالعفلا ي ف م  / لاوع من47

 وم  عع ه .  104لالاقفف ل ع م عه ول اوي  ح ل لالا   ز ينظف  . متا   متا   مزوفح، لالاز ف لالي بق، ص

 . 854، ص1987 . لاحا  ش  ي لاب   و ة، شفح   ن ل لاعجفلاتلا  لال ن ئ ا ،  )4

وبز   ت م لالق  دي لالشخزدي ا نده ي د ل لده لاعددرن   ادي لاصد لاف ح اده عاقر دح مع  م .ده لالع مدا لالردي يفردفض   )5
عع ادده ولانادد  = =ت ددم لالندد م ب دد  واددي  لددص .قدد ل مت اددا لالددنق  لالازددفيا اددي  ددفلاف ل دد  ))عي دد ل ل ق  ددي لال يق ددي
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. كما يشيترط ايضيا (1)قناعته الوجدانية ان ي ين الاق اب التي بنى عليها اق اب الحيو أو  القرار

ء وقيد اخيذ القضيا  (2)ان تيون القناعة مستمدة من الادلة مجتمعة او ما يعرف بم دأ تساند الادلية

الجقاةي العربي بم دأ القناعة الوجدانية للقاضي حيث اكدت محيمة التميييق اليويتيية فيي قيرار 

لها بالقول ))الع رة في المحاكمات هي باقتناع قاضيي الموضيوع بنياء عليى الادلية المطروحية 

اليهيا عليه بادانه المتهو او براءته وله السلطة المطلقة في ان ياخذ من اية بينية او قرينية يرتياح  

., كما ذه ت محيمة النق  المصيرية فيي احيد قراراتهيا بيان )اقياس الاحييام (3)دليلا لحيمه((

وبصيدد موقيل   (4)الجناةية انما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الادلة القاةمة في الدعول(

القضاء الجقاةي العراقي فيلاحظ بانه قيد اعتميد م يدأ القناعية الوجدانيية للقاضيي حييث قضيت 

يمة التمييق العراقية بان )حاكو )قاضي( التحقيق لايملك قلطة تقدير الادلة وتقدير الاعتراف مح

.وبعد اقتعراض موقيل (5)من الناحية القانونية وانما ييون ذلك من اختصاص حاكو الموضوع(

التشريعات والقضاء المقارن من م دأ القناعية الوجدانيية للقاضيي لنيا ان نتسياةل هيل ان اجيراء 

الدلالة يخضع لهذا الم دأو وجوابنا على هذا التساتل قييون بالايجاب وبلا تيردد ذليك ان   كشل

اجراء كشل الدلالة بعد تدوينه في محضر اصولي هو اجراءاً تحقيقياً وبالتالي فهو من عناصير 

الاي ات ومن شانه تعقيق اعتراف المتهو المدون من ق يل القاضيي او المحقيق وبمعنيى اخير ان 

 220شل الدلالة هو احد محاضر التحقيق وقندنا في ذلك ما قررته الفقرة أ من المادة محضر ك

من قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي التي تنص ))أ. تعت ر محاضر التحقيق ومحاضر 

جمع الادلة وما تحويه من اجراءات اليشل والتفتيو والمحاضر الرقمية الاخرل من عناصير 

ع لتقدير المحيمة، وللخصوم ان يناقشوها ويث تيوا عييس ميا ورد فيهيا( وقيد الاي ات التي تخض

انتقد ال ع  صياغة هذه الفقرة بحق حيث لوحظ ان واضع الينص قيدم محاضير التحقييق عليى 

 (6)محاضر جمع الادلة ومعلوم ان مرحلة التحري وجمع الادلة تس ق مرحلة التحقييق الابتيداةي

ءات اليشييل والتفتيييو( تقيييد لاضييرورة لييه لوجييود ع ييارة كمييا ان ذكيير اليينص لع ييارة )اجييرا

 (7)محاضر التحقيق التي تتسع لتشمل اجراءات التحقيق الابتداةي والقضاةي

 الفرع الثاني 

 كشل الدلالة في تط يقات القضاء الجناةي العراقي

 

اددي كددب شددخص لال ي دد ل م ادد  ب دد  مادد  ع. رددوم ي دد ل لدده لال ييددرن  اددي   دد ئه لالددح لالاع  مدد   لالع مددا لالرددي يفرددفض 
لاش ف لال ه لان ف ط با، م ا تا لالاب  ح لالري  فف.   مت اا  5/2/1968لالات اا   ن ن  ب  ل لال لًب ت  ه ينظف نق  

 . 819، ص1982 لاف نشف لالمق اا،  1لالنق  اي  ايًن ت م  ، 

مددن  دد ن ل لاصدد ل لالات كادد    237/1ولالادد  ة  مددن  دد ن ل لاصدد ل لالات كادد   لال ولائ ددا لالعفلا ددي 224ينظددف لالادد  ة  )1
 لال ولائ ا لاعف ني. 

ولددم .  دددل مت ادددا لالراًًدددو لاعف ن دددا ب دددللا لالابددد ف ع  م ددده بدددب لا دددل  ع دددوت منددده، ول اويددد  مدددن لالرف صدددًب ينظدددف اددد فوق )2
 .465لالكًلاني، لالاز ف لالي بق، ص

ا  ددا لالق دد ئ ا لالعفب ددا .زدد فه  لاعم نددا لال 1976/ 6/ 7/ جولائ ددا اددي 1976ينظددف  ددفلاف مت اددا لالراًًددو لالك ير ددا  )3
 . 327 -326، ص1984، 1لالع ما لا  ل لال لفلات لالعفب ج معا لال ول لالعفب ا ز

ق مش ف لالً    48، م226طعن  1981/  17/11ق، ونق    42، م282، طعن 1976/  5/  10ينظف نق   )4
 . 819، لالاز ف لالي بق، ص1اي مالض لان ف ط با،  

ينظدددف  . سبددد م لالتيدددني وك مدددب لاليددد مفلائي، لالفقددده  1968/ 12/ 8ادددي  68/ .اًًويدددا 603ينظدددف  فلافهددد  لالادددف م )5
 .68، ص1968، لالا    لاعول، لالقيم لاعول، موبعا لاعفش   ع  لا ، ولال ن ئي اي  فلافلا  مت اا لالراًً

 . 118ينظف لادفلات متا  ت ي د لم، مز ف د بق، ص )6

ئي اددي .قدد يف لاع لددا، فددد لا  كردد فلاه مق مددا لالددح ك  ددا لالقدد ن ل، ينظددف ا  ددب ليدد  لال متادد ، ددد وا لالق  ددي لال ندد  )7
 . 395-394، ص1987ج معا ع  لا ، 
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فيي  اقتقر موقل القضاء الجناةي العراقي بصدد القيمة القانونية او حجية اجراء كشل الدلالية

الاي ات وصدرت عنه قرارات عديدة تعتمد فيها اعتراف المتهو المعيقز بيشيل الدلالية بتسيانده ميع 

بقية الادلة في الدعول الجقاةية حيث ذه ت محيمة التمييق في احد قراراتها بان )اعتراف المتهميين 

وقيوع المؤيد لمحاضر اليشل على محيل الحيادث ومحاضير كشيل الدلالية وبيانيات المشيتيى ايير  

زَ اعتيراف  (2).وفي قرار اخر حديث لمحيمة التمييق الاتحادية(1)السرقة تيفى للادانة( تقول فيه )تعيقَّ

المييتهو بشييهادات الشييهود واقييوال المصيياب )م. م. هييي.( والتقرييير الط ييي الصييادر بحقييه والتقرييير 

 ....((التشريحي الخاص بالمجني عليه ومحضر اليشل على محيل الحيادث ومحضير كشيل الدلالية

.وفي قرار اخر لمحيمة التمييق الاتحادية اكدت فيه على )ان الاعتراف المجرد ))أي غير المعقز (3)

كما صادقت محيمة التميييق الاتحاديية عليى   (4)ييشل الدلالة(( لايمين ان ييون دليلا للحيو والادانة

/ 121القضيية المرقمية  القرار الصادر من المحيمة الجناةية المركقية الثالثية عشير فيي ميسيان فيي

/ز عقوبيات 406/1القاضي بادانة المتهو )س. د. م( وفق الميادة  2007/ 7/10بتاري    2006/  3ج

لقياميه بقتيل المجنيي عليهمييا ))أ. س. م.( و ))ح. ح. ع(( عميدا وحيميت عليييه بالاعيدام شينقا حتييى 

اف الميتهو المعيقز الموت حيث اقتنعت محيمة الموضوع ومحيمية التميييق الاتحاديية بصيحة اعتير

باجراء كشل بدلالته على محل الحادث والذي جاء مطابقا لاعترافيه ولميا ورد فيي محضير اليشيل 

على محل الحادث ومخططه ولاقتمارة تشريح جثتي المجني عليهما ولمحضر ض ا السلاح ونتيجة 

ز -1/  406ق الميادة  فحصه من ق ل الادلة الجناةية وهي ادلة كافية وتوليد القناعية التامية لادانتيه وفي

وعليه تيون محيمة الجنايات عند ادانته بموج ها قد راعت تط يق القانون تط يقاً صحيحا وقليما اما 

عقوبة الاعدام المحيوم بها عليه فهي مناق ة ومتوازنة مع خطورة الفعل الذي اقدم علييه... ليذا قيرر 

/ب مين قيانون اصيول المحاكميات 263  تصديق الحيو وصدر القرار بالاتفاد اقتنادا لاحيام الميادة

.الى جانب ذلك فان العرف القضاةي قد جيرل عليى ان الاعتيراف (5)2008/  24/6الجقاةية بتاري   

المصادد عليه من ق ل قاضي التحقيق والمدون من ق ل المحقق يمين الاعتماد عليه كس ب للحيو بما 

وبخلاف ذلك فيان عيدم  (6)للادانة والحيويعقز القناعة بصحة وصدد الاعتراف ويولد الدليل اليافي 

تصديق الاعتراف من ق ل قاضي التحقيق وعدم اجراء كشل الدلالة لتعقيق الثقة بصيحة الاعتيراف 

في الجراةو التي تتطلب ط يعتها ذلك يولد الشيك فيي صيحة اعتيراف الميتهو والشيك يفسير لمصيلحة 

ذا اص ح اعترافه اميام القياةو بيالتحقيق موضيع المتهو وفي ذلك تقول محيمة التمييق الاتحادية.... ))ل

شك وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهو عليه تيون الادلة المتوفرة ضده غيير كافيية ولات عيث عليى 

 القناعة التامة في اشتراكه في الجريمة لذا قرر نق  كافة القرارات الصادرة بحقه في اليدعول....((

 

، لالنشدفة لالق د ئ ا لاليدنا لالم ن دا، لالعد   لالم لدث، 23/9/71ادي 71/ جن يد  / 2166ينظف  فلاف مت اا لالراًًو ف دم   )1
  129ص 1971

مدن  ددر ف جا  فيدا لالعدفلاق  89لاع.ت  يدا( عا جدح لالاد  ة لادرب لت .يا ا مت اا لالراًًو بريا ا )مت اا لالراًًو   )2
 لالن ال.  2005لينا 

منش ف ادي مالدض لالق  دي  2006/ 4/ 26اي  2006/ هًئا ت ما/ 14ينظف  فلاف مت اا لالراًًو لاع.ت  يا ف م   )3
 10، ص2009، ع دد لا ، 2ددد ا ل تبًدد  تبدد  ض، لالاخردد ف مددن   دد ت مت اددا لالراًًددو لاع.ت  يددا، لالقيددم لال ندد ئي،  

 16صمنشدد ف ادددي لالازدد ف نفيددده  2008 28/4ادددي  2007/ هددد  / 259وبددنفل لالاعنددح لاي ددد  ينظددف  فلافهددد  ف ددم 
 . 21، ص 2008/ 31/3اي  2007هًئا ت ما  204و فلافه  

ادددددددي  2007هًئدددددددا ت مدددددددا  202ولالقدددددددفلاف  2007/ 2/ 25ادددددددي  2007هًئدددددددا ت مدددددددا  161ينظدددددددف لالقدددددددفلاف ف دددددددم  )4
 .25و  76ف لالي بق صاي لالاز  لال، منش ف 31/3/2008

منشدددد ف اددددي مالددددض لالق  ددددي ددددد ا ل تبًدددد  تبدددد  ض،  2008/ 6/ 24اددددي  2008/ هًئددددا ت مددددا/ 4ينظددددف لالقددددفلاف  )5
 . 121 -120لالاز ف لالي بق، ص

منش ف ادي لالازد ف لاليد بق،  2008/ 3/ 31اي  2007، هًئا ت ما/ 197ينظف  فلاف مت اا لالراًًو لاع.ت  يا   )6
 . 54، لالاز ف لالي بق ، ص2منش ف اي   2005/ 9/ 7اي  2005ئا ت ما / ، ه14ًولالقفلاف  23، ص2 
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ضياء الجنياةي العراقيي بصيدد مسيالة عيدم قييام القاضيي او واخيرا لنا ان نتساةل عين موقيل الق  (1)

المحقق باجراء كشل بدلالة المتهو المعترف في الجراةو التي تتطلب ط يعتهيا ذليك كالقتيل والسيرقة 

/ أ من قانون اصيول 249والخطل... وهل يعت ر ذلك خطأً جوهريا موج ا للطعن عملا بحيو المادة  

تنص على ان )ليل من الادعاء العام والمتهو والمشيتيي والميدعي  المحاكمات الجقاةية العراقي التي

المدني والمسؤول مدنيا ان يطعن لدل محيمة التمييق في الاحيام والقرارات والتدابير الصيادرة مين 

محيمية الجينح او محيميية الجناييات فييي جنحية او جنايية... اذا وقييع خطيأ جييوهري فيي الاجييراءات 

 .(2)ة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤيرا في الحيوالاصولية او في تقدير الادل

والاجابة عن التساتل المذكور تطل ت منا ال حث والتقصي في القرارات الصيادرة عين أعليى 

هيئة قضاةية وهي محيمة التمييق الاتحادية المنشورة فيي المجياميع والنشيرات القضياةية بيل وحتيى 

رار اعت رت فيه محيمية التميييق الاتحاديية عيدم القييام القرارات غير المنشورة ووجدنا ضالتنا في ق

باجراء كشوف الدلالة خطا اصوليا يوجب النق  وفي ذلك تقول )ان القرارات الصادرة بنييت عليى 

اخطاء اصولية جوهرية رافقت صدورها منها ان المحيمة لو تدون اقيوال الميدعين بيالحق الشيخص 

قتلهو بعد معرفة هوياتهو كيذلك تيدوين اقيوال المشيتيين عن الاشخاص الذي ادعى المتهو الاشتراك ب

والشهود بخصوص حوادث الخطل ولو تجري كشوف بدلالة المتهو عن الحوادث المرتي ة ولو يحدد 

تاري  وقوع الحادث لمعرفة القانون الواجب الات اع كما ان المحيمة لو تفاتح مديريات الشرطة التيي 

المتهو ارتيياب الحيوادث ضيمن اعمالهيا لمعرفية اجابتهميا فيميا   تت ع لها مراكق الشرطة الذي ادعى

قجل اخ ار بتلك الحوادث لديها من عدمه وحيث ان المحيمة ذه ت خلاف ذليك وجنحيت اليى حسيو 

الييدعول ق ييل اقييتيمال تلييك النييواقص ممييا اخييل ذلييك بصييحة قراراتهييا قييرر نقيي  كافيية القييرارات 

  (3)الصادرة

 

 الخاتمة

ية في ق يل معالجة موضوع كشل الدلالة وايره في الاي ات الجناةي قيهلة لو تين رحلتنا العلم

وواضحة بس ب ندرة المصادر وقلة الابحاث والدراقيات المتخصصية فيي هيذا المجيال فضيلا عين 

الخوض في التط يقات القضاةية لهذا الاجراء وخاصية فيي القضياء الجنياةي العراقيي بهيدف تحقييق 

 ية والواقع العملي.التيامل بين الم ادئ القانون

 -وقد توصلنا من خلال دراقتنا للموضوع الى عدد من النتاةج والمقترحات نوجقها بالاتي:

 النتاةج -اولاً 

ت اينت اتجاهات القوانين الاجراةية بشان اجراء كشل الدلالية ف عضيها نظميت احياميه بصيورة  -

بعضيها الاخير اشيار اليى واضحة كالقانون الروقي والاوكرانيي والليتيواني والطاجيسيتاني، و

المعيدل  1971لسينة  23اليشل ضمنا مثيل قيانون اصيول المحاكميات الجقاةيية العراقيي رقيو 

وقانون اصول المحاكمات الجقاةية ال حريني فيما اغفل ال ع  الاخر الاشارة الى ذلك وهذا هو 

ردنيي والل نياني حال اغلب القوانين الاجراةية العربية مثل قانون اصول المحاكمات الجقاةيية الا

وقانون الاجراءات الجناةية المصري وقانون اجراءات المحاكو الجناةية لدولة الامارات العربيية 

 المتحدة وقانون الاجراءات الجقاةية اليمني.

 

منشد ف ادي مالدض لالق  دي  7/2007/ 19ادي  2007/ هًئدا ت مدا/ 32ينظف  فلاف مت اا لالراًًو لاع.ت  يا ف م    )1
 . 147، لالاز ف لالي بق، ص1د ا ل تبً  تب  ض،  

لاوع وث ن دد  مددن  274ولالادد  ة  1994ليددنا  13 ددا لال انددي ف ددم مددن  دد ن ل لاعجددفلاتلا  لال ولائ 435ينظددف لاي دد  لالادد  ة  )2
ولالقد ن ل ف دم  2001= =ليدنا 16لالاعد ل ع لقد ن ل ف دم  1961لينا  9  ن ل لاص ل لالات كا   لال ولائ ا لاعف ني ف م 

ادي  2007/ هًئدا ت مدا/ 64. ومدن .وب قد   لالق د ت لالعفلا دي ينظدف  دفلاف مت ادا لالراًًدو لاع.ت  يدا 2006لينا    15
 ... 50لالاز ف لالي بق، ص 1، ط3منش ف اي مالض لالق  ي د ا ل تبً  تب  ض،   2007/ 5 /30

منشددد ف اددي مالدددض  2008/ 4/ 28اددي  2007/ لال ًئددا لالع مدددا/ 254ينظددف  دددفلاف مت اددا لالراًًدددو لاع.ت  يددا ف دددم  )3
 . 50لالاز ف لالي بق، ص 2لالق  ي د ا ل تبً  تب  ض،  
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اوضحت الدراقة قعة نطاد كشل الدلالة ليشمل كل من المجني عليه والشاهد في الجراةو التيي  -

ييين تلمسييه فييي القييوانين الاجراةييية الروقييية والاوكرانييية تتطلييب ط يعتهييا ذلييك وهييو مييا يم

والطاجيستانية والليتوانية فيما قصرته تشريعات اخرل من تلك التيي ليو تينظو احياميه بصيورة 

صريحة على المتهو المعترف كما هو الحال في التشريع الاجراةيي العراقيي وقيد جيرل العيرف 

ميا يمنيع قانونيا مين اجراةيه بمعرفية الشياهد او القضاةي على هذا المنوال ومع ذلك فليس هنياك 

 المجني عليه على وفق التفصيل الموضح في الدراقة.

تعددت التعريفات التي وضعها الفقه ليشل الدلالة في ظل عقوف القيوانين الاجراةيية عين ذليك  -

 ولوحظ ان معظمها لو تين دقيقة واجتهدنا في تحديد معنى كشل الدلالية بانيه ))اجيراء تقيوم بيه

جهة التحقيق او الحيو يستصحب بمقتضاه المتهو المعترف عليى وفيق الاصيول المقيررة قانونيا 

للتعرف منه بصورة تفصيلية عن كيفية وطريقة ارتيابيه للجريمية الميتهو بهيا بهيدف التاكيد مين 

 صحة اعترافه((.

لتحقييق بينت الدراقة ان كشل الدلالة يتو اجراته في الاغليب الاعيو مين الحيالات فيي مرحلية ا -

وفور اقتجواب المتهو ومع ذلك فليس هناك ما يحول دون اجراءه بمعرفة محيمة الموضيوع اذا 

مين قيانون اصيول  165وجدت في هذا الاجراء ما يساعد في اظهار الحقيقة عملا بحييو الميادة  

المحاكمات الجقاةية العراقي ولعل السي ب فيي اغفيال الاشيارة ليذلك فيي مرحلية المحاكمية  فيي 

رنا هو عدم جدول اجراةه بعيد مضيي فتيرة طويلية مين الوقيت وميا قيد يطيرأ عليى مسيرح تقدي

الجريمة من متغيرات بفعل الط يعة او الانسان واكتفاء محيمة الموضوع بمحضر كشل الدلالية 

 المنظو في مرحلة التحقيق الابتداةي.

وقيدمنا مقترحيا ييفيل   لو تحدد التشريعات الاجراةية الوقت الذي يتعين فيه اجيراء كشيل الدلالية -

 تحديد وقت الاجراء لضمان مصلحة التحقيق.

اظهرت الدراقة تمتع اجراء كشل الدلالة بذاتية خاصة ميقته عين الاجيراءات التيي قيد تتشيابه  -

معه قيما اليشل على محل الحادث )المعاينة( واجراء تيوين الحادث على وفق التفصيل المث ت 

 في ينايا الدراقة.

القيانوني ليشيل الدلالية فيي التشيريع الاجراةيي العراقيي فقيد وجيدنا ان قيانون   وبصدد الاقاس -

اصول المحاكمات الجقاةية لو يشر الى هذا الاجيراء صيراحة وميع ذليك يسيتنتج اقاقيه ضيمنا 

/ أ كما اشار قانون اصيول المحاكميات الجقاةيية ال حرينيي 220/أ و  213و  165اقتنادا للمواد  

منيه فيميا وجيدنا الاقياس القيانوني   140على وفق ما ورد فيي الميادة  ضمنا لهذا الاجراء ايضاً  

ليشل الدلالة بصيورة صيريحة وواضيحة فيي قيانون الاجيراءات الجناةيية الروقيي فيي الميادة 

 ( منه .194( وكذلك في قانون الاجراءات الجناةية الاوكراني في المادة )183)

الدراقة عدم تطرد القوانين الاجراةية ل يان   ومن حيث الط يعة القانونية ليشل الدلالة كشفت لنا -

ط يعته بشيل واضح  وصريح وازاء ذلك اقتعنا بالقواعد المقررة للاجراءات في المراحل التيي 

تمر بها الدعول الجقاةية واقتنتجنا ان اجراء كشل الدلالة ييون وجوبيا فيي الجناييات والجينح 

مثل جراةو القتيل والسيرقات والخطيل وفيميا عيدا المهمة التي تستلقم ط يعتها الانتقال واليشل  

ذليك يييون اجيراء كشييل الدلالية جوازيياً واقييت عدنا المخالفيات مين القيييام بهيذا الاجيراء نظييرا 

ل ساطتها وضالة الخطر المن عث عنها. وقدمنا لمشرعنا مقترحيا بهيذا الصيدد قييتو تفصييله فيي 

تشيريعات الاجراةيية الجناةيية لييل مين فقرة المقترحات. وما تقدم من تفصييل معميول بيه فيي ال

روقيا وليتوانيا وطاجيسيتان واوكرانييا وهيي مين القيوانين التيي عرفيت اجيراء كشيل الدلالية 

 ونظمت احيامه على وفق السياقات التي بحثناها في هذه الدراقة.

ت اينييت اراء الفقييه الجنيياةي بخصييوص الط يعيية القانونييية ليشييل الدلاليية وانقسييمت الييى اربعيية  -

جاهات بصدد ذلك وبدورنا رجحنا الاتجاه الرابع المدرجة تفاصيله في ينايا ال حث واضفنا اليه ات

وفي ضوء ما اقتنتجناه من نصوص قانوننا الاجراةي ان كشل الدلالة اجراءا تحقيقييا ييتو فيور 

 اقتجواب المتهو المعترف بجريمة تستلقم بط يعتها الانتقال واليشل وهذا ما يجري عليه العميل

في الاغلب الاعو من الحالات ومع ذلك فليس هناك ما يحول دون اجراءه فيي مرحلية المحاكمية 

من قانون اصول المحاكمات الجقاةيية وعليى وفيق ميا ورد مين تسي يب   165عملا بحيو المادة  

بهذا الشأن في ينايا صفحات الدراقة. الى جانب ذلك فقد اعت رته القوانين الاجراةية الجناةية التي 

 ظمت احيامه كالقانون الروقي والاوكراني عملا تحقيقياً مستقلا.ن

اظهرت لنا الدراقة وجوب توافر شروط موضوعية عنيد اجيراء كشيل الدلالية بمعرفية الميتهو  -
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المعترف على وفق الاصول المقررة قانونا في الجراةو التي تستلقم ط يعتها ذلك يتعين مراعاتها 

لة لغرض تعقيق صحة ومصداقية الاعتراف يو اوضيحنا الايير من ق ل القاةو باجراء كشل الدلا

المترتب على مخالفة الشروط الموضوعية لهذا الاجراء على وفق التفصيل المدرج في الدراقية 

 وفي ضوء قرارات القضاء الجناةي العراقي.

وفيما يتعلق بحضور عضو الادعاء العام ومحيامي الميتهو عنيد اجيراء كشيل الدلالية بينيت لنيا  -

لدراقة بأن ليس هناك نص قانوني يحول دون ذلك، كما ان ط يعية عميل عضيو الادعياء العيام ا

توجب عليه حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وان قاضي التحقيق مليقم بدعوتيه عنيد القييام 

بهذا الاجراء كقاعدة عامة وعليى وفيق التفصييل اليذي اوضيحناه فيي هيذه الدراقية فضيلا عين 

القانونية المتعلقة بحقود الدفاع ووجوب توكيل محام للمتهو في الجناييات النصوص الدقتورية و

 57( والمادة )2005/ رابعا وحادي عشر من دقتور جمهورية العراد لسنة  19والجنح )المادة  

 من قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي(.

لقاضيي او المحقيق فيي اوضحت لنا الدراقة ان اجراء كشل الدلالية بمعرفية الميتهو يقيوم بيه ا  -

مرحلة التحقيق الابتداةي ومحيمة الموضوع ايضا نظرا لاهميته في الاجراءات الجناةية وحجيته 

في الاي ات غير ان ليس هنياك ميا يمنيع اجيراءه بمعرفية عضيو الضي ا القضياةي او الضيابطة 

ى وفيق التفصييل العدلية او مامور الض ا ط قاً للمسميات التي تاخيذ بهيا القيوانين الاجراةيية علي

الوارد في الرقالة، وابرزنا موقل تشريعنا الاجراةي من جواز ذلك وخاصة الحالات التي يمنح 

فيها المسؤول في مركق الشرطة باعت اره عضو ض ا قضاةي قلطه محقق بمقتضيى الفقيرة ب 

ميا من قانون اصول المحاكمات الجقاةية وقيدمنا مقترحيا لمشيرعنا بهيذا الصيدد ك 50من المادة  

مين هيذه  1994لسينة  13اوضحنا موقيل قيانون اصيول المحاكميات الجقاةيية ال حرينيي رقيو 

 المسالة .

كشفت لنا الدراقة حجية محضر كشل الدلالة في الاي ات الجناةي ومدل خضيوع هيذا الاجيراء  -

لم دأ القناعة القضاةية ))الوجدانية(( حييث اوضيحنا موقيل القيانون العراقيي المقيارن مين هيذه 

الة. كما بينا موقل القضاء العراقي والعربي من هذا الم دأ وقد اتضح لنا انه ياخذ بهذا الم دأ المس

وقد جسده في قراراته واحيامه في الدعاول الجقاةيية التيي عرضيت علييه، وقيد ابرزنيا موقيل 

القضاء الجناةي العراقي لغقارة تط يقاته بصدد اجراء كشيل الدلالية والقيمية القانونيية لمحضير 

كشل الدلالة باعت اره من محاضر التحقيق وبالتالي فهيو مين عناصير الاي يات بمقتضيى الميادة 

/أ من قانون اصول المحاكمات الجقاةية العراقي وللقاضي ان يستند اليه في تييوين قناعتيه 220

متى ما تعقز اقتناعه باعتراف المتهو المطابق لاجراء كشل الدلالية بمعرفتيه فيي الجيراةو التيي 

 لقم ط يعتها ذلك. تست

بينت تط يقات القضاء الجناةي العراقي الاير المترتب على عيدم اجيراء كشيوف الدلالية بمعرفية  -

المتهو حيث اعت رت محيمة التمييق الاتحادية عدم القييام بهيذا الاجيراء خطيأً جوهرييا يسيتدعي 

ى اليرغو مين الطعن ويترتب عليه نق  القرارات الصادرة من محيمة الموضوع بهذا الشان عل

عدم النص على بطلان اجراء كشل الدلالية بينص صيريح ولاشيك فيي ان حيالات بطيلان هيذا 

الاجراء تحيمه القواعد العامة لل طلان شانه في ذلك شان عناصير الاي يات الاخيرل عليى وفيق 

 من قانون اصول المحاكمات الجقاةية. 249ماورد من اق اب في المادة 

 -المقترحات: -يانيا:

مين قيانون اصيول المحاكميات الجقاةيية النافيذ   128رحنا على مشرعنا الجقاةي تعديل المادة  اقت  -1

باضافة فقرة جديدة لها تاخذ التسلسيل )ج( فيي ترتييب فقيرات الميادة اعيلاه وتصي ح الفقيرة )ج( 

عليى قاضيي التحقييق او   -.... ج128الحالية الفقيرة )د( للميادة ذاتهيا وبالصيياغة الاتيية: الميادة  

قر في الجنايات والجنح المهمة التي تستلقم ط يعتها الم حقق اجراء كشل الدلالة بمعرفة المتهو الم 

 ذلك فور اقتجوابه...(.

من قانون اصول المحاكميات الجقاةيية لضيعل   165اقترحنا على مشرعنا اعادة صياغة المادة     -2

تييرارا لاداعيي ليه صياغتها حيث وردت كلمة )كشل( يلاث مرات في يلاية اقطر مميا يشييل  

واقترحنا عليه الصياغة الاتية: ))للمحيمة ان تنتقل لاجراء اليشل او التحقييق اذا تيراءل لهيا ان 

 ذلك يساعد في اظهار الحقيقة((.

( مين قيانون اصييول 50اقترحنيا عليى مشيرعنا ضيرورة الغياء نييص الفقيرة ))ب(( مين الميادة ) -3
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ل فيي مركيق الشيرطة )وهيو احيد اعضياء الضي ا المحاكمات الجقاةية التي تقضي بمنح المسؤو

( من القانون( قلطة محقق في الحالات المنصيوص عليهيا فيي 39القضاةي الذين عددتهو المادة )

( لانتفاء م يرر وجودهيا حالييا عليى وفيق التفصييل اليذي 50( والفقرة )أ( من المادة )49المادة )

 اوضحناه في هذه الدراقة.

 (1)لحادث لجريمة قتل()نموذج محضر كشف على محل ا

 مركز شرطة الفيحاء

 3/5/2008الوقت والتاريخ: الساعة العاشرة صباحاً 

بناء على الاخ ار حول مقتل )ك.ج( انتقليت اليى محيل الحيادث بعيد اخ يار قاضيي التحقييق وعضيو 

الادعاء العام هاتفياً بموضوع الاخ يار وكيان بصيح تي كيل مين خ يير القتيول الجنياةي والمخ ير 

 والمفوض )ك.ج( و ر.ع )ج.م( وبعد اجراء اليشل ظهر ما يأتي: )م.ع(

 الوصل العام لمحل الحادث  -اولاً 

 4×5كانت الدار ذو طابق واحد ميشوف م نية من الل ن وتحتوي على غرفة واحدة ابعادهيا   -1

متر لها يلاث ابواب احدها تطل على قاحة الدار والثانية تطل عليى غرفية مجياورة والثالثية 

ى )اليلدور( الى ال اب الخارجي ومحتوياتها ع يارة عين قيرير مين الخشيب وعلييه تؤدي ال

فراش عادي والارض مفروشة ب ساط عيادي وكرقيي واحيد بيالقرب مين السيرير وللغرفية 

 نافذتان احداهما تطل على الطرد العام والثانية على قاحة الدار والتي وجدت فيها الجثة.

طريق العام ومن الجهة الشرقية تقع دار )م.س( اما الجهتين يجاور الدار من الجهة الشمالية ال -2

الجنوبية والغربية تحيا بالدار بستان تعود الى المجني عليه وكان الجدار الذي يفصيل اليدار 

 عن ال ستان المذكور على ارتفاع خمسة امتار.

 ً  الجثة -يانيا

وكيان رأس الجثية وصل الجثة: وجدت الجثة مسجاة )ملقاة( على ظهرها في ارض الغرفية   -1

متجهاً نحو الشمال وعلى بعد متر ونصيل مين مقدمية السيرير الخشي ي اليياةن فيي القاويية 

الشرقية من الغرفة وكانت الذراع اليمنيى ممتيدة بمحياذاة الجسيو واليذراع الايسير ممتيد اليى 

 الجانب ميون زاوية قاةمة مع الجسو وكانت العين اليمنى مفتوحة بينما كانت العيين اليسيرل

 نصل مفتوحة.

هوية القتيل: الجثة تعود لرجل يدعى )ك.ج( عربي من اهالي قرية )ج( مسيلو عراقيي شيغله  -2

-الوجيه ميدور-الليون حنطيي-ال نية نحيل-قنة  45عمره    -ملاك بساتين فيه العلامات التالية

 العلامة الفارقة لاتوجد..-اللحية قوداء خفيفة يتخللها شيب قليل

ن نوع الخام وتحتها فانيلية بيضياء وقيروال )ل ياس( خيام طوييل الملابس: يرتدي دشداشة م -3

والقدمان حافيتان والرأس مشيدود بيشيماا احمير كيان يغطيي جيان ي الوجيه ومشيدود خليل 

 الرق ة.

 قو تقري اً. 5الاصابات: جرح واحد قاطع نافذ في الصدر في موقع القلب طوله  -4

 ثالثاً: الاثار

 قو تقري اً. 30ا بقعة ك يرة من الدم تحت الجثة قطره -1

بقع دموية على شيل قلسلة متصلة الحلقات ت عد ال قعة عن الارض بمقدار نصل قدم تقري اً  -2

وكل بقعة بطول قنتمترين مستطيلة الشيل رأقها مدبب والرتوس المدب ية لهيذه ال قيع تتجيه 

عيل جميعاً نحو جهة واحدة ولدل تت ع خا الاير لهيذه ال قيع وجيد انيه متصيل الحلقيات تمتيد 

الارض في قاحة الدار حتى اخر بقعة عثر عليها بالقرب من الجدار المقابل الذي يفصل بين 

 الدار وال ستان المجاور.

 عثر في حافة الجدار العليا على يلاية بقع من الدم. -3

 وجد اير تسلق على الجدار من جهة الدار وانخراط من جهة ال ستان. -4

المجاور ولدل تت ع الاير وجد انه ييون خيا قيير وجدت ايار اقدام حافية في ارض ال ستان   -5

عادي على محاذاة الجدار وينتهي الى قاقية يجري فيها الماء وبعدها انقطع الاير نظراً ليون 

 الارض يابسة.

 
 ظ فخري عبد الحسن، مصدر سابق. وللمزيد من التفاصيل لاح  (1)
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عثر عليى خنجير ميدبب ذو حيدين ملطخياً باليدم عليى بعيد عشيرة امتيار مين الجيدار ميابين  -6

 الحشاةو في ال ستان عليه ختو المحضر.

  الخ ير   المفوض     فوض الم

 المحقق 

 ( 1)نموذج محضر كشف دلالة لجريمة سرقة

 مركز شرطة المنصور

 ً  الوقت الساعة العاشرة صباحا

 12/9/2009التاريخ: 

 14زقياد  2009بناء على اعتيراف الميتهو )ج.ص( حيول قيرقة دار الميدعو )م.م( المرقمية 

في الساعة الثالثة بعد منتصل  9/9/2009ي   رمضان وذلك بتار  14محلة الفيحاء الواقعة في شارع 

الليل وبموافقة قاضي تحقيق اليرم فقد انتقلت الى محل الحادث وبصح تي المتهو المذكور والمفوض 

)س.ر( والعريل )ع.ص( والعريل )ج.و( حييث اجلسيت الميتهو بينيي وبيين قياةق قييارة المركيق 

ل الحادث فاوعق المتهو الى الساةق بالاتجاه /شرطة وطل ت من المتهو ارشادنا الى مح2310المرقمة 

( رمضان وعند الوصول الى الشارع ودخولنا فيه طلب المتهو مين السياةق ان ييدخل 14الى شارع )

في احد الفروع الى جهة اليمين يو طلب الوقوف امام احدل الدور وهي الدار الموصيوفة اعيلاه التيي 

ول في هذه المنطقة منذ اق وع محياولاً التعيرف عليى دار وقعت فيها السرقة وبيّن المتهو انه كان يتج

خالية وفي ليلة الحادث وفي الساعة الثانية بعد منتصل الليل تأكد خلو الدار بعد ان قام بالضغا عليى 

الجرس عدة مرات ولو يجد احد يخرج اليه وليون الانوار مطفئة فقد تأكد ليه خليو اليدار مين قياكنيه 

 الامامي للدار ونقل الى الحديقة. وذكر انه صعد من السياج

)وفعلاً قام بهذا الاجراء( وقال بعدها اتجهت اليى بياب المطي   المصينوعة مين الحدييد وكيان يحميل 

مجموعة من المفاتيح التي يمين الاقتفادة منها في فتح مثل هذه ال اب وفعلاً اقتطاع من فتحهيا باحيد 

ضاف تجولت في انحاء اليدار حييث كانيت جمييع ابيواب هذه المفاتيح )وقام بفتح المط   بالفعل( يو ا

الغرف مفتوحة وتعرفت على محتوياتها ووقع اختياري على الدولاب الخش ي )الينتيور( لعليي اعثير 

على نقود او حلي ذه ية وقد قمت بفتح باب الينتور بمحاولة بسيطة )قيام فعيلاً بفيتح ال ياب باقيتخدام 

ب الى الاعلى وفتح( حيث وجدت فعلاً م لي  مين الميال وبعضياً درنفيس والة حديدية اخرل لرفع ال ا

من الحلي )بين لنا اوصاف الاموال المسروقة فجاءت مطابقة لما قرقه من الدار( وختو حديثه بالقول 

تركت محل الحادث في الساعة الثالثة ص احاً حيث خرجت من ال اب الخلفية للدار يو من باب السياج 

رمضان للحصول على قيارة اجيرة تنقلنيي اليى محيل قييني حييث   14شارع    الرةيسية متوجهاً الى

اوقفت احدل السيارات واخ رت الساةق باني اريد الذهاب الى منطقة بغداد الجديدة فطليب منيي م لي  

ك ير فوافقت عليه على الفور مما جعل الساةق يشك بمقدرتي على الدفع لمظهري الذي يدل على عدم 

بارتيابي جريمة ولما كان الساةق احد منتسي ي شيرطة الميافحية فقيد نقلنيي اليى مقدرتي المادية شك  

والمفياتيح والادوات –شرطة المنصيور حييث جيرل تفتيشيي هناليك وتيو ضي ا الاميوال المسيروقة  

المستخدمة في السرقة بحيوزتي وانيي اعترفيت بجمييع هيذه التفاصييل واوييد صيحتها.. وعلييه خيتو 

 المحضر

 القاضي أو المحقق  المشتيي   المتهو

 الشاهد      الشاهد 

 (1) نموذج محضر )اعادة تكوين حادث سرقة مفتعل( 

 مركز شرطة الكرامة

 11/9/2008التاريخ 

 مساءً 9الساعة  

اقتناداً الى ما جاء باقوال المخ ر كاظو قلمان حسين واخيه الشاهد جاقو بانهما حيوالي السياعة 

جارهما شاكر عواد محمد وهيو متلي س بسيرقة قيتلايت ق ضا على    10/9/2008التاقعة مساءً يوم  

من ردهة مسينهما التي كانت مضاءة عند وقوع الحادث ق ل مغادرته وذلك عن طريق دخوليه فتحية 

 
 وللمزيد من التفاصيل لاحظ فخري عبد الحسن، مصدر سابق.  (1)

 وللمزيد من التفاصيل لاحظ فخري عبد الحسن، مصدر سابق.  (1)
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المط   المطلة على الققاد الخلفي حيث ان المتهو شاكر عواد محمد نفى ذلك وادعى بانه دخل اليدار 

ن له بذمة المخ ر كياظو قيلمان كميا وان اليشيل اي يت عيدم بتيليل منهما عندما اتى اليهما لطلب دي

دخول جسو في الفتحة المذكورة. اذ ان التراب واقوداد المط   لازال متراكماً في داخلها -وجود ايار  

–كما لاتوجد على الجدار الخارجي اييار التسيلق او اليدخول والخيروج فيي موضيع اخير مين اليدار 

لقد اقتصيح نا  -صل في اقوال المدعين والوقوف على حقيقة الحادث ولتعقيق هذه الحقيقة وللشك الحا

العاةد الى المدعين والياةن في منطقة اليرامية   40/170المتهو شاكر عواد محمد الى المسين المرقو  

 15قيو×30وهنالك قسنا الفتحة التي قيل ان المتهو دخل منها فظهرت انها مستطيلة الشيل ذات ابعاد 

قيو عين الارض طل نيا مين الميتهو اليدخول مين  90ن الداخل وبارتفاع امتير و  قو م  50قو وبسعة  

خارج الدار اليها عن طريق فتحة المط   فرفع جسمه الى الفتحة محدياً خطوط عريضة بيضاء على 

تحت الفتحة م اشرة ورغو محاولاته باوضاع مختلفة تعذر علييه اليدخول. ييو فحصينا قيعة –الجدار  

جدنا ايار ازالة التراب المتراكو فيها من جراء احتياك جسو المجنيي علييه وهيذه الفتحة من الداخل فو

 الايار لو تين موجودة عند اجراء اليشل على محل الحادث..

وعند انارة الردهة شمل الضياء كافة اجيقاء وزواييا الردهية وبضيمنها القاويية اليسيرل التيي زعيو 

دخيول الميتهو الميذكور اليى المطي   يسيتدل مين هيذه المدعيان بانها كانت مظلمة واختفييا فيهيا ايير  

 التجربة على كذب ادعاء الموما اليهما. عليه نظو المحضر ووقع من ق ل الحاضرين.

 

 المحقق   ضابا المركق  المخ ر   الشاهد 

 المتهو   الشاهد 

 المصادر
 المعاجو واليتب -اولا:

الادارة العامية  1العربيية، ج ابراهيو مصيطفى واحميد حسين القييات، الوقييا فيي معجيو اللغية -1

 هي.1378للمعجمات، 

احمد المهدي واشرف شافعي، التحقيق الجناةي الابتيداةي، دار اليتيب القانونيية، مصير، المحلية  -2

 .2006الي رل، 

 .2008، 2اللواء احمد بسيوني ابو الروس، التحقيق الجناةي والتصرف فيه والادلة الجناةية، ط -3

 .1987شرح قانون الاجراءات الجناةية،  د. احمد شوقي ابو خطوة، -4

السيد مهدي، مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصية الجاني، مطابع دار الامنية بيدار النشير،   -5

 .1993المركق العربي للدراقات الامنية والتدريب، الرياض، 

معيية، ، مديريية اليتيب والمط وعيات الجا2د. حسن جوخيدار، اصيول المحاكميات الجقاةيية، ج  -6

1995. 

 .1981د. قلطان الشاوي، اصول التحقيق الاجرامي، مط عة جامعة بغداد،  -7

 .1973د. ع د الستار الجميلي، التحقيق الجناةي قانون وفن، مط عة دار السلام، بغداد،  -8

د. علي ع د القادر القهوجي، قانون الاشيت اه وفقيا لاحيدث التعيديلات، دراقية تحليليية انتقاديية ،   -9

 .1986الدار الجامعية، بيروت، 

، 2فارود الييلاني، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجقاةيية الاردنيي والمقيارن ، ج  -10

 .1985، 2ط

 .1999فخري ع د الحسن، المرشد العملي للمحقق، مط عة القمان، بغداد،  -11

يياة، دمشيق، بيدون قينة ، مط عية دار الح4فؤاد ابو الخير وابراهيو غازي، مرشيد المحقيق، ط  -12

 ط ع.

، منشيورات 1لين صلاح ، لغة المحاكو، قاموس قانوني يلاييي عربيي وانيلييقي وفرنسيي، ط  -13

 .2005الحل ي الحقوقية، ل نان، بيروت، 

د. مامون محمد قلامة، الاجراءات الجناةية في التشيريع المصيري، دار غرييب للط اعية، بيلا   -14

 قنة ط ع.

، الييوجيق فييي الشييرطة التقنييية، تعريييب د. بسييام الهاشييو، دار العربييية د. مارقيييل لييوكير -15

 .1983للموقوعات، بيروت، 

 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي، القاموس المحيا، دار الج ل، ل نان، بيروت. -16

 .1983محمد بن ابي بير بن ع د القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرقالة اليويت،  -17
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د. محمد حماد مرهج الهيتي، اصول ال حيث والتحقييق الجنياةي، دار اليتيب القانونيية، مصير،   -18

2008. 

 محمد ع دة، شرح نهج ال لاغة، مؤقسة الأعلمي، بيروت، بدون قنة ط ع. -19

، دار النشيير بييالمركق العربييي 1د. محمييد محمييد محمييد عنييب ، معاينيية مسييرح الجريميية، ج -20

 .1991يب بالرياض، للدراقات الامنية والتدر

، مط عية 1، ط1د. محمود محمود مصطفى، الاي ات في المواد الجناةية في القانون المقيارن، ج  -21

 .1977جامعة القاهرة واليتاب الجامعي، 

، 1موريس نحلة وروحي ال عل يي وصلاح مطر، قاموس يلايي عربي وانيلييقي وفرنسيي، ط  -22

 .2005وت، منشورات الحل ي الحقيقية، ل نان، بير

د.م. ي باجانوف و د. يو. م غروشيفوي، شرح الاجراءات الجناةية السوفيتية، ترجمة د. صالح   -23
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